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ملخص
لقـد سـلط هـذا البحـث الضـوء عـى إشـكالية قانونيـة مهمـة تتعلـق بعـدم كفايـة النظـام القانـوني 
الحـالي لحمايـة السـائح في دولـة قطـر، والمتمثـل في القانـون رقـم 02 لسـنة 8102، بشـأن تنظيـم السـاحة 
م ــع مقتضي ــات تنظيمه ــا ل ــكأس الع ــالم 2202. وم ــن ث ــم كان الهــدف م ــن ه ــذا البحــث بي ــان أوجــه 
الحمايـة المدنيـة للسـائح الأجنبـي في علاقتـه بالـوكالات والـركات السـياحية، في ضـوء أحـكام عقـد 
الس ــياحية، وذل ــك م ــن خــلال تحلي ــل النصــوص القانوني ــة ذات الصل ــة بموضــع البحــث، ث ــم اتب ــاع 
المنهـج المقـارن لإبـراز نقـاط الضعـف والقـوة بـن القوانـن محـل الدراسـة، وصـوًلا إلى حلـول قانونيـة 
لبعــض الإشــكاليات الت ــي يطرحه ــا ه ــذا البحــث، وم ــن ث ــم كان ت ــم تقســيم ه ــذا البحــث إلى ثلاث ــة 
مباحـث: تناولنـا في المبحـث الأول للنظـام القانـوني لحمايـة السـائح في دولـة قطـر، وخصصنـا المبحـث 
الث ــاني لبي ــان مظاه ــر الحماي ــة المدني ــة للســائح في القان ــون الفرن ــي، وصــوًلا في المبحــث الثال ــث نحــو 
اقـراح نظـام حمايـة مدنيـة للسـائح في دولـة قطـر.
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Abstract
This study has concentrated on a significant legal issue concerning the inadequacy of the current 
legal regulations in order to protect tourists in the State of Qatar, in accordance with Law No. 
20 of 2018 in organizing situations in World Cup 2022. Therefore, the purpose of this study is to 
explain the civil protection aspects of foreign tourists in their relations with tourism agencies and 
companies under the provisions of the tourism contract through a deep analysis of legal provisions 
related to the subject of research, by following the comparative methods to highlight the strengths 
and weaknesses between the laws in order to reach legal solutions to some of the issues presented 
in this study. Thus, this research is divided into three sections. The first section discusses the legal 
regulations that protect tourists in the State of Qatar. The second one discusses the aspects of civil 
protection for tourists in comparison with the French law. And lastly, focusing on the presented 
proposals that provides a comprehensive legal protection for tourists in Qatar.
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مقدمة
لقـد حققـت دولـة قطـر نمـًوا وطفـرة كبـرة، بـما حباهـا المـولى عـز وجـل مـن موقعهـا الهـام والمميـز، عـى 
أن تضـع لهـا مكاًنـا بـارًزا عـى خارطـة السـياحة العربيـة والعالميـة. حيـث أن السـياحة في قطـر تعتمـد بشـكل 
كبـر عـى عامـل النهضـة العمرانيـة العملاقـة أكثـر مـن اعتمادهـا عـى الإرث التاريخـي والحضـاري للدولـة1، 
عـى الرغـم مـن إسـهام تاريخهـا - ولـو جزئًيـا - في هـذا المجـال. وهنـاك عامـل آخـر مهـم جـًدا يتمثـل في 
اسـتضافة دولـة قطـر لـكأس العـالم 2202.
لا ينكـر أحـد أن الرياضـة تشـكل مصـدًرا جديـًدا للدخـل السـياحي، وهـذا مـا سـيكون حافـًزا لـوكالات 
الس ــفر والس ــياحة القطري ــة إلى تضم ــن الس ــياحة الرياضي ــة في خططه ــا التس ــويقية والدعائي ــة والإعلامي ــة 
ضماًنـا لتعظيـم الاسـتفادة مـن هـذا الحـدث الكبـر، ومـن َثـّم زيـادة معـدلات العوائـد الماديـة، واسـتغلال 
فـرص الاسـتثمار في دولـة قطـر2، ويؤكـد ذلـك مـا صرح بـه رئيـس قطـاع التنميـة السـياحية بالهيئـة العامـة 
للســياحة بقطر من أن بــلاده تســتهدف اســتقطاب  6.5 مليــون ســائح، عنــد احتضانهــا بطولــة كأس 
العالم لك ــرة الق ــدم ع ــام 2202 3.
ومم ــا لا شــك في ــه أن تنظي ــم دول ــة قط ــر ل ــكأس الع ــالم 2202، ســيؤدي إلى حــدوث ث ــورة في الســياحة 
الرياضيـة، ويجعلهـا - وجميـع الـدول العربيـة والخليجيـة - تطـل بصـورة جديـدة عـى العـالم؛ حيـث أن دولـة 
قطـر تطمـح مـن خـلال هـذا الإنجـاز الباهـر إلى تثبيـت صورتهـا كوجهـة سـياحية مفضلـة لـدى السـياح في 
جميـع بقـاع المعمـورة، بـما مـن شـأنه تشـكيل الإرث الحقيقـي الـذي سـيخلفه تنظيـم هـذا الحـدث الكبـر أكثـر 
مـن أي إنجـاز آخـر. 
1  أطلق ــت الهيئ ــة العام ــة للس ــياحة في فبراي ــر 4102 الاســراتيجية الوطني ــة لقط ــاع الس ــياحة، والت ــي ترس ــم مس ــار القط ــاع الس ــياحي حت ــى حل ــول 
عـام 0302، وذلـك مـن خـلال الركيـز عـى أربعـة مجـالات رئيسـة، هـي: الرفيـه العائـي (أو مـا يسـمى بالسـياحة العائليـة)، وسـياحة المؤتمـرات 
والاجتماع ــات والحواف ــز وفعالي ــات الأع ــمال، والس ــياحة الثقافي ــة والراثي ــة، وس ــياحة الاس ــتجمام والس ــياحة الرياضي ــة. تقري ــر ع ــام 6102 ع ــن 
الســياحة في قطــر مت ــاح عــى موق ــع الهيئ ــة العام ــة للســياحة عــى الراب ــط الت ــالي (آخــر زي ــارة الجمع ــة المواف ــق 11 نوفم ــر 8102):
.fdp.ra-troper-launna-6102-atq/ra/stroper-dna-stnemucod/aidem/stessa/tnetnoc/seiranib/aq.rataqtisiv.www//:ptth
fdp.desserpmoc
2  ومم ــا يؤك ــد ذل ــك م ــا جــاء في تقري ــر الهيئ ــة العام ــة للســياحة عــام 6102 أن ــه "وفي مب ــادرة للاســتفادة م ــن إمكاني ــات الســياحة الرياضي ــة في قطــر، 
قامـت الهيئـة العامـة للسـياحة برعايـة بطولتـن شـهرتن في رزنامـة كـرة القـدم العالميـة خـلال 6102، وهمـا نهائـي كأس السـوبر الإيطاليـة، حيـث 
بلـغ عـدد التذاكـر التـي بيعـت إلى مشـجعن دوليـن ثلاثـة آلاف تذكـرة، والنسـخة الأولى مـن "مبـاراة الأبطـال" التـي جمعـت بـن نـادي برشـلونة 
الإسـباني والنـادي الأهـي السـعودي، إلى الدوحـة لمشـاهدتها 0005 زائـر، لا سـيما وقـد تجـاوز عـدد الـزوار الذيـن حـروا خصيًصـا المملكـة العربيـة 
السـعودية، كـما حققـت المبـاراة حـوالي 9.6 مليـون ريـال للاقتصـاد المحـي. واسـتمتع عشـاق النـادي الأهـي، ّ بطـل دوري المحرفـن السـعودي 
ونـادي برشـلونة، بطـل الـدوري الإسـباني لكـرة القـدم بعـروض السـفر الجذابـة التـي شـملت الإقامـة الفندقيـة وتذاكـر المباريـات، والتـي قدمتهـا 
الخطـوط الجويـة القطريـة والهيئـة العامـة للسـياحة .السـفر جـوا". متـاح عـى الموقـع الإلكـروني للهيئـة صــ 54 عـى الرابـط التـالي:
.fdp.ra-troper-launna-6102-atq/ra/stroper-dna-stnemucod/aidem/stessa/tnetnoc/seiranib/aq.rataqtisiv.www//:ptth
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3  حسن الإبراهيم، مقال بعنوان "قطر تستهدف جلب 6.5 مليون سائح مع مونديال 2202"، منشور عى موقع الجزيرة نت، عى الرابط التالي : 
(آخر زيارة الجمعة 7 سبتمبر 8102): ten.areezajla.www//:ptth
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وتتمثـل أهميـة هـذا البحـث - ومـن ثـم اختيارنـا - في أن تحقيـق هـذه النهضـة السـياحية الرياضيـة التـي 
تنشـدها دولـة قطـر، يسـتلزم منهـا وضـع بنيـة تريعيـة، تحقـق الحمايـة القانونيـة الفعالـة للسـائحن الوافديـن 
إليهـا لمشـاهدة مباريـات كأس العـالم.
وبنـاًء عـى ذلـك، سـيكون لزاًمـا عـى دولـة قطـر، كفالـة الحمايـة القانونيـة للسـائحن الوافديـن إليهـا: 
جنائًي ـا ضـد أيـة اعتـداءات جسـدية، ومدنًي ـا ضـد أي نزاعـات ماليـة أو عقديـة.
مشكلة البحث
تتجسـد إشـكالية هـذا البحـث في أن النظـام القانـوني الحـالي لحمايـة السـائحن في دولـة قطـر، يعـد قـاًصرا، 
ولا يتناسـب البتـة مـع مقتضيـات تنظيـم دولـة قطـر لـكأس العـالم. فالمـّرع القطـري لم يـورد تريًعـا خاًصـا 
بحماي ـة السـائح في معاملات ـه المدني ـة، وتنظيـم العلاقـة بين ـه وبـن الـوكالات السـياحية، وإن ـما اكتفـى فقـط 
بإصـدار قانـون رقـم 02 لسـنة 8102، بشـأن تنظيـم السـياحة 02/8102، الـذي يعنـي بـروط وإجـراءات 
من ــح الراخي ــص للمنش ــآت الس ــياحية، ولك ــن ه ــذا القان ــون لم ينظ ــم العلاق ــة ب ــن ال ــوكالات الس ــياحية 
وعملائهـا، كـما فعـل المـّرع الفرنـي في اللائحـة الخاصـة بـروط بيـع الخدمـات الصحيـة التـي شـدد فيهـا 
المـّرع الفرنـي عـى مسـؤولية الـركات السـياحية عـن فعـل شـخص، واعتبـار التزامهـا بـأداء الخدمـات 
للسـائحن، هـو التـزام بتحقيـق نتيجـة، وأصـدر كذلـك قانـون رقـم 31 لسـنة 2991، لتنظيـم عقـد السـياحة 
بـن السـائح والركـة السـياحية والأنشـطة السـياحية.
 وعى صعيد الحماية القضائية للسائحن لا توجد دائرة قضائية تختص بالفصل في المنازعات السياحية1. 
منهج ونطاق البحث
سـتقتصر دراسـتنا عـى أوجـه الحمايـة المدنيـة للسـائحن، في علاقتهـم بالـوكالات والـركات السـياحية، 
في ضـوء أحـكام عقـد السـياحية2، وذلـك مـن خـلال اتبـاع المنهجـن التحليـي والمقـارن، وذلـك سـيتحقق 
مـن خـلال تحليـل النصـوص القانونيـة ذات الصلـة بموضـع البحـث ثـم اتبـاع المنهـج المقـارن، لإبـراز نقـاط 
الضعـف والقـوة بـن القوانـن محـل الدراسـة، وصـوًلا إلى حلـول قانونيـة لبعـض الإشـكاليات التـي يطرحها 
هـذا البحـث.
1  أصـدر نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة رئيـس دائـرة القضـاء في أبـو ظبـي، قـراًرا بإنشـاء "نيابـة ومحكمـة السـياحة في أبـو ظبـي" 
في بـادرة هـي الأولى مـن نوعهـا عالمًيـا، ومـن شـأن القـرار أن يوفـر حمايـة قانونيـة مميـزة للسـياح.
2  اقتصرت الدراسة عى الحماية المدنية دون الجنائية للسائح.
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خطة الدراسة
يتألف البحث من ثلاثة مباحث، كما يي: 
❂ المبحث الأول: النظام القانوني لحماية السائح في القانون القطري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضوابط مزاولة النشاط السياحي.
المطلب الثاني: شروط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي، والتزامات المرخص له.
❂ المبحث الثاني: مظاهر الحماية المدنية للسائح في القانون المقارن، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد.
المطلب الثاني: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة.
❂ المبحث الثالث: نحو اقراح نظام حماية مدنية للسائح في دولة قطر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: خصوصية حماية السائح في التجارب الحديثة لتنظيم كأس العالم.
المطلب الثاني: جوانب النظام القانوني المقرح لحماية السائح في دولة قطر.
المبحث الأول: النظام القانوني لحماية السائح في القانون القطري
إن الحديـث عـن الحمايـة المدنيـة للسـائح الأجنبـي في دولـة قطـر، يسـتدعي توفـر الحمايـة القانونيـة لـه في 
مجـال المعامـلات المدنيـة، وتنظيـم العلاقـة بينـه وبـن الـركات السـياحية التـي تعتـبر بوابتـه للدخـول إلى 
دولـة قطـر. وبالنظـر إلى النظـام القانـوني الحـالي لحمايـة السـائحن في دولـة قطـر، نجـد أنـه لا يتناسـب البتـة 
مـع مقتضيـات تنظيـم دولـة قطـر لـكأس العـالم. فالمـّرع القطـري لم يـورد تريًعـا خاًصـا بحمايـة السـائح 
في معاملات ـه المدني ـة، وتنظيـم العلاقـة بين ـه وبـن الـوكالات السـياحية، وإن ـما اكتفـي فقـط بإصـدار قانـون 
رقـم 02 لسـنة 8102، بشـأن تنظيـم السـياحة 02/8102، الـذي ُيعنـي بـروط وإجـراءات منـح الراخيص 
للمنشـآت السـياحية.
ومـن ثـم فـإن حديثنـا عـن النظام الحـالي لحمايـة السـائح في دولة قطـر، يسـتدعي النظـر في القوانـن الداعمة 
للسـياحة، التـي أصدرتهـا دولـة قطـر، والتـي ازدادت أهميتهـا مـع اسـتضافة دولـة قطـر لـكأس العـالم 2202. 
وفي حقيقيـة الأمـر نجـد أن المـّرع القطـري قـد أصـدر حديًثـا قانـون رقـم 02 لسـنة 8102، بشـأن تنظيـم 
السـياحة 02/8102 1، الـذي ُيعنـى بـروط وإجـراءات منـح الراخيـص للمنشـآت السـياحية، ولم يتعـرض 
لتنظيـم العلاقـة بـن السـائح والـوكالات السـياحية. ولـذا سـوف نعـرض لأهـم الأحـكام التـي تناولهـا هـذا 
القانـون في مطلبـن:
1  لقـد صـدر هـذا القانـون في 40/11/8102، وألغـى بـه المـرع قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 6 لسـنة 2102، وتـم نـره في الجريـدة الرسـمية في 
21/21/8102 الموافـق 50/40/0441 هجـري. وبموجـب قـرار أمـري رقـم 47 لسـنة 8102، بإنشـاء المجلـس الوطنـي للسـياحة 47/8102، 
تـم إلغـاء الهيئـة العامـة للسـياحة، وحـل محلهـا المجلـس الوطنـي للسـياحة.
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المطلب الأول: ضوابط مزاولة النشاط السياحي في دولة قطر
لقـد حـدد هـذا القانـون مفهـوم الأنشـطة السـياحية في المـادة الأولى منـه، وعرفهـا بأنهـا: "نشـاط النقـل 
السـياحي ومـا يرتبـط بـه مـن وسـائل النقـل المخصصـة لنقـل السـياح في رحـلات بريـة أو بحريـة أو جويـة، 
ونشـاط الإرشـاد السـياحي أو نشـاط اقتسـام الوقـت، ونشـاط تنظيـم المهرجانـات والفعاليـات السـياحية، 
وأي نش ــاط آخ ــر يصــدر باعتب ــاره نش ــاًطا س ــياحًيا ق ــرار م ــن الرئي ــس، بن ــاًء ع ــى اق ــراح الأم ــن الع ــام. 
وُيسـتثنى مـن ذلـك وسـائل النقـل الجـوي المنظمـة بموجـب أحـكام قانـون الطـران المـدني".
وقد عدد المّرع الأنشطة السياحية في هذا النص عى النحو التالي1:
- النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو بحرية.
- نشاط الإرشاد السياحي ونشاط تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية.
- ونشاط اقتسام الوقت.
- وأي نشـاط آخـر يصـدر باعتبـاره نشـاًطا سـياحًيا بقـرار مـن الوزيـر بنـاًء عـى اقـراح الرئيس، واسـتثنى 
مـن ذلـك خدمـات وسـائل النقـل الجـوي المنظمـة بموجـب أحـكام قانـون الطـران المدني.
في واق ــع الأم ــر نج ــد أن الم ــّرع هن ــا ق ــد ضي ــق م ــن نط ــاق النق ــل الس ــياحي كأح ــد أن ــواع الأنش ــطة 
السـياحية، حيـث أنـه قـصر هـذا النقـل عـى نوعـن فقـط، همـا: الـبري والبحـري، واسـتبعد النقـل الجـوي، 
كون ـه منظـم بقوانـن دولي ـة تحكـم عملي ـة النقـل الجـوي.
وممـا يؤخـذ عـى المـّرع أنـه لم يوسـع مـن نطـاق المهـن والأنشـطة السـياحية، واسـتبعد بعـض الأنشـطة 
مثـل نشـاط خدمـات الحـرف والصناعـات التقليديـة والشـعبية والمتاجـرة بهـا.
وبالنسبة للأماكن التي يمارس فيها النشاط السياحي فقد ميزت المادة الأولى بن ثلاثة أنواع هي: 
 المنطق ــة الس ــياحية، والت ــي عرفه ــا بأنه ــا: "أي ــة مس ــاحة بإقلي ــم الدول ــة تتمي ــز بخصائ ــص: ج ــذب، 	 
1  من أمثلة الأنشطة السياحية كما جاء عى موقع الهيئة العامة للسياحة (المجلس الوطني للسياحة) ما يي:
- رحلات السفاري في الصحراء بالسيارات ذات الدفع الرباعي: يتم إصدار تصاريح للمرشدين والسيارات والرحلات.
- تأجر دراجات رباعية: الأماكن التي تؤجر الدراجات الرباعية وتزاول الأنشطة باستخدام الدراجات الرباعية.
- الرحلات والجولات: توفر حافلة أو وسيلة مواصلات لنقل الزائرين أثناء الرحلات.
- القوارب الراعية: رحلات بالقوارب الخشبية الراعية من الفئة: (أ) أو (ب) أو (ج) أو رحلات ليلية أو رحلات مع خدمة تقديم الطعام.
- مؤجرو اليخوت والزوارق: أي قوارب بحرية مؤجرة، بما في ذلك الإقامة الليلية.
- الرياضــات المائي ــة في المنتجعات :يشــمل ذل ــك ركــوب الدراجــات المائي ــة والتزل ــج عــى الم ــاء والإبحــار بالمظــلات والغــوص بالمع ــدات الخاصــة 
وركـوب القـوارب بوجـه عـام.
- القوارب الغاطسة: الغواصات والقوارب ذات الأرضية الزجاجية.
- الرحلات الجوية أو بالطائرات المروحية: الرحلات الجوية بالطائرات المروحية أو ذات الأجنحة الثابتة بإرشاد من طيارين مدربن.
- القفز بالمظلات والتجول بالمنطاد: الأنشطة الجوية، بما فيها التحليق بالمظلات والقفز بها وغرها.
- أنشطة أخرى: أي أنشطة أخرى يحددها قرار وزاري. راجع موقع الهيئة عى الرابط التالي: (آخر زيارة الجمعة الموافق 61 نوفمر 8102):
lmth.senilediug-dna-snoitaluger-swal/noitaluger/ra/etaroproc/aq.rataqtisiv.www//:ptth
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أو بمظاه ــر أثري ــة، أو تاريخي ــة، أو بمناط ــق طبيعي ــة، أو بطبيع ــة مناخي ــة، أو بيئي ــة، أو حيوي ــة، تح ــدد 
إحداثياتهـا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء، وأيـة منطقـة يصـدر باعتبارهـا منطقـة سـياحية قـرار مـن مجلـس 
ال ــوزراء، بن ــاًء عــى اق ــراح الرئيــس". 
 المنشـآت الفندقيـة، مثـل: الفنـادق، والمنتجعـات السـياحية، والشـقق الفندقيـة، والمخيـمات السـياحية، 	 
والفنـادق العائمـة، وغرهـا مـن الأماكـن المعـدة لإقامـة السـياح، وأي منشـأة أخـرى يصـدر باعتبارهـا 
مـن المنشـآت الفندقيـة قـرار مـن الرئيـس، بنـاًء عـى اقـراح الأمـن العـام. 
المنشـآت السـياحية، وهـي الأماكـن المعـدة أساًسـا لاسـتقبال السـياح، أو تقديـم الخدمـات الرفيهيـة 	 
المتنوعـة لهـم: كمـدن الرفي ـه الدائمـة والمؤقت ـة، والن ـوادي السـياحية، ومكاتـب السـياحة، ومكاتـب 
النقـل السـياحي، ومكاتـب الإرشـاد السـياحي، ومكاتـب اقتسـام الوقـت، والمطاعـم السـياحية، وأّي 
منشـأة أخـرى يصـدر باعتبارهـا مـن المنشـآت السـياحية قـرار مـن الرئيـس، بنـاًء عـى اقـراح الأمـن 
العـام. وُيسـتثنى مـن ذلـك المنشـآت التـي تقـدم الخدمـات اللازمـة لأداء مناسـك الحـج والعمـرة.
والملاحـظ عـى الأنشـطة السـياحية، والأماكـن التـي تكـون محـًلا لممارسـتها، تمنـح لرئيـس مجلـس إدارة 
المجلـس الوطنـي للسـياحة الحـق في إضافـة أيـة أنشـطة أخـرى، أو اعتبـار أماكـن أخـرى سـياحية، بنـاًء عـى 
اقـراح مـن أمـن عـام المجلـس الوطنـي للسـياح.
المطلب الثاني: شروط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي والتزامات المرخص له
لقـد حـددت المـواد مـن 2- 01 شروط منـح الرخيـص مـن المجلـس الوطنـي للسـياحة1، وقـد شـددت 
الم ــادة 2 عــى أن ــه "ُيحظــر إنشــاء أو إقام ــة أو اســتغلال أو إدارة منشــأة فندقي ــة أو ســياحية أو مكت ــب تنظي ــم 
المهرجانـات والفعاليـات السـياحية أو مزاولـة أي نشـاط سـياحي أو إقامـة مهرجـان أو فعاليـة سـياحية دون 
الحصـول عـى ترخيـص بذلـك مـن المجلـس، وفًقـا لأحـكام هـذا القانـون، ولائحتـه التنفيذيـة".
وحــددت الم ــادة 11 بع ــض الالتزام ــات ع ــى المرخــص ل ــه بمزاول ــة النش ــاط الس ــياحي في دول ــة قط ــر، 
وتتمثــل في الآتي:
1  لقــد "انتهـت الهيئــة العامــة للســياحة (المجلـس الوطنـي للسـياحة حالًيـا) فــي عــام 5102 مــن الراخيــص اللازمـة لجميــع المنشــآت الفندقية: 
كالفنادق والشــقق الفندقية والمؤسســات السياحية وشــركات تنظيم المعــارض، بموجب قانــون الســياحة رقــم 6 لســنة 2102، وقانــون تنظيــم 
المعــارض رقم 71 لســنة 3102، وفًقا لأفضل الممارســات فــي هـذا المجـال، وقـد سـاعد ذلــك فـي تمهيـد السـبيل لتطويــر نظـام جديـد للرخيـص 
الإلكروني يلبـي احتياجـات المؤسسـات السـياحية، ويخلصهـم مـن التعقيـدات البروقراطيـة. وعقـدت الهيئـة العامـة للسـياحة سلسـلة مـن اللقـاءات 
مــع الشــركاء وغرفـة قطـر، المعنييـن فـي صناعـة السـياحة، للوقـوف علـى أفضـل الحلــول الممكنـة للراخيـص التـي مـن شـأنها أن تشـجع الاستثمار 
فــي الســياحة. وقـد اســتعانت الهيئـة بتعليقـات وملاحظات هؤلاء الشــركاء فـي تبسـيط إجـراءات الرخيـص؛ ولذلـك تــم تقليـص الوقـت اللازم 
لإصدار ســجل تجــاري لشـركة سـياحية بشــكل كبيـر فـي عـام 6102، وذلـك بعـد السـماح بإصدار الســجل مباشـرة من وزارة الاقتصاد والتجـارة، 
دون الحاجـة إلى اســتيفاء موافقــات أخــرى مــن الهيئــة العامــة للســياحة". تقريـر عـام 6102 عـن السـياحة في قطـر متـاح عـى موقـع الهيئـة العامة 
للسـياحة ص 43 عـى الرابـط التـالي (آخـر زيـارة الجمعـة الموافـق 11نوفمـر 8102):
.fdp.ra-troper-launna-6102-atq/ra/stroper-dna-stnemucod/aidem/stessa/tnetnoc/seiranib/aq.rataqtisiv.www//:ptth
fdp.desserpmoc
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يجب عى المرخص له بمكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية الالتزام بما يي:
1- تقديـم جميـع الخدمـات اللازمـة لتجهيـز وتنظيـم المهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية، بحسـب الأحـوال، 
وبوجـه خـاص مـا يـي:
(  أ  ) تقدي ــم طل ــب الرخي ــص لإقام ــة المهرجــان، أو الفعالي ــة الســياحية عــى النمــوذج المع ــد له ــذا 
الغــرض، ومتابعت ــه، نياب ــة عــن طال ــب الرخي ــص.
(ب) إقامة المهرجان، أو الفعالية السياحية، والتجهيزات الخاصة بها.
(جـ) الإشراف عـى تشـغيل وإدارة المهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية اُلمرّخـص بإقامتهـا، وفًقـا لأحكام 
ه ــذا القانون.
(  د ) تقديم الخدمات العامة، والتسهيلات للمشاركن وزوار المهرجان، أو الفعالية السياحية.
(هـ) إقامـة الفعاليـات الأخـرى ذات الصلـة بالمهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية، بعـد الحصـول عـى موافقة 
الإدارة المختصـة، وعـى الرخيـص الـلازم لإقامـة الفعاليـة ذات الصلـة مـن الجهـة المختصة.
2- التقّي ــد باش ــراطات، وتعلي ــمات الجه ــات المختص ــة في ــما يتعل ــق بإقام ــة المهرجان ــات، والفعالي ــات 
الس ــياحية اُلمرّخ ــص به ــا.
3- التقّيد ببرنامج المهرجان، أو الفعالية السياحية، وفًقا للرخيص الممنوح.
4-الحصـول عـى الراخيـص، والموافقـات الأخـرى اللازمـة لإقامـة المهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية مـن 
الجهـات المختصـة في الدولـة، وإخطـار المجلـس بتلـك الراخيـص، والموافقـات قبـل إقامتهـا.
ونصــت الم ــادة 31 فق ــرة 6 ع ــى أن ــه: يجــب ع ــى المرخــص ل ــه، بحســب الأحــوال، الالت ــزام ب ــما ي ــي: 
"تزويـد العميـل بفاتـورة تـدرج بهـا الخدمـات المقدمـة، وقيمـة كل منهـا باللغـة العربيـة، وباللغـات الأخـرى 
التـي تحددهـا الإدارة المختصـة".
كـما نصـت المـادة 41 عـى أنـه: "يجـب عـى المرخـص لـه موافـاة المجلـس ببرامـج التسـويق، أو الرويـج 
السـياحي، وتفصيـلات تنفيذهـا، قبـل الإعـلان عنهـا بمـدة لا تقـل عـن خمسـة عـر يوًمـا، للحصـول عـى 
موافقـة الإدارة المختصـة، وتكـون لهـذه البرامـج صفـة السريـة، وُيحظـر عـى الموظفـن المختصـن بالمجلـس 
إفشـاء أي معلومـات عنهـا للآخريـن. وعـى المرخـص لـه كمنشـأة فندقيـة أو سـياحية تزويـد المجلـس بنسـخ 
مـن الاتفاقـات، والعقـود المبرمـة مـع أي منشـأة فندقيـة، أو سـياحية أخـرى، سـواًء كانـت تبـاشر نشـاطها 
داخـل الدولـة أم خارجهـا".
ونصــت الم ــادة 81 ع ــى أن ــه: "ُيحظ ــر ع ــى المرخ ــص ل ــه أن يس ــمح في المنش ــأة الفندقي ــة، أو الس ــياحية، 
أو المهرج ــان، أو الفعالي ــة الس ــياحية، أو مكت ــب تنظي ــم المهرجان ــات، والفعالي ــات الس ــياحية، بارت ــكاب أي 
أعـمال تتعـارض مـع القانـون، أو النظـام العـام، أو الآداب العامـة، أو تمـس سـلامة المجتمـع أو أمـن الدولـة".
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وبالنظـر إلى هـذه الالتزامـات المفروضـة عـى المرخـص لهـم بمزاولـة الأنشـطة السـياحية: فبعضهـا يتعلـق 
بوجـوب الالتـزام بالإجـراءات الإداريـة المتعلقـة بالحصـول عـى الرخيـص الـلازم لمزاولة النشـاط السـياحي، 
وبعضهـا الآخـر يتعلـق بحقـوق السـائحن، والتـي مـن أهمهـا:
 فـرض المـرع عـى المرخـص لـه تقديـم الخدمـات العامـة، والتسـهيلات للمشـاركن وزوار المهرجـان، - 
أو الفعاليـة السـياحية، والتقيـد ببرنامـج المهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية، وفًقـا للرخيـص الممنـوح. 
تزوي ــد العمي ــل بفات ــورة ت ــدرج به ــا الخدم ــات المقدم ــة، وقيم ــة كل منه ــا باللغ ــة العربي ــة، وباللغ ــات - 
الأخ ــرى الت ــي تحدده ــا الإدارة المختص ــة.
مواف ــاة المرخــص ل ــه المجل ــس ببرام ــج التس ــويق، أو الروي ــج الس ــياحي، وتفصي ــلات تنفيذه ــا، قب ــل - 
الإعــلان عنه ــا بم ــدة لا تق ــل عــن خمســة عــر يوًم ــا، للحصــول عــى موافق ــة الإدارة المختصــة.
وته ــدف بع ــض ه ــذه الالتزام ــات إلى الحف ــاظ ع ــى الهوي ــة القطري ــة، م ــن خــلال الن ــص في الم ــادة 81 ع ــى 
وج ــوب اح ــرام المرخ ــص ل ــه: للقان ــون، والنظ ــام الع ــام، والآداب العام ــة، والحف ــاظ ع ــى س ــلامة المجتم ــع 
القطـري، وأمـن الدولـة. وبنـاء عـى ذلـك حظـر المـرع عـى المرخـص لـه أن يسـمح، في المنشـأة الفندقيـة، أو 
السـياحية، أو المهرجـان، أو الفعاليـة السـياحية، أو مكتـب تنظيـم المهرجانـات، والفعاليـات السـياحية، بارتـكاب 
أي أعـمال تتعـارض مـع القانـون، أو النظـام العـام، أو الآداب العامـة، أو تمـس سـلامة المجتمـع أو أمـن الدولـة.
وممـا لا شـك فيـه أن هـذا النـص سـيكون لـه تبعـات قانونيـة كبـرة أثنـاء تنظيـم قطـر لـكأس العـالم؛ لأنـه 
سـيتعن عـى المتفرجـن الأجانـب الالتـزام بعـدم شرب الكحوليـات، أو اقـراف أي فعـل يتعـارض مـع النظام 
العـام القطـري المسـتمد مـن الريعـة الإسـلامية، ومـن العـادات والتقاليـد المتأصلـة في المجتمـع الخليجـي، 
والتـي تحـرم العديـد مـن الممارسـات غـر الأخلاقيـة التـي يحرمهـا الديـن الإسـلامي، وتبيحهـا دياناتهـم.
المبحث الثاني: مظاهر الحماية المدنية للسائح في القانون المقارن 
لق ــد ب ــدا واضًح ــا م ــن خ ــلال اس ــتعراضنا لأه ــم أح ــكام قان ــون رق ــم 02 لس ــنة 8102، بش ــأن تنظي ــم 
السـياحة 02/8102، أنـه لا يعنـى إلا بتنظيـم مهنـة السـياحة، مـن حيـث أنـواع الأنشـطة السـياحية، والأماكـن 
الس ــياحية، وشروط الرخي ــص الخاص ــة بمزاول ــة مهن ــة الس ــياحية، وتنظي ــم الإرش ــاد الس ــياحي، ولم يتط ــّرق 
هـذا القانـون إلى حقـوق السـائحن في مواجهـة شركات ومكاتـب السـياحة، والتـي يكـون في حاجـة ماسـة إلى 
تنظيمهـا لمواجهـة المشـكلات والمنازعـات التـي قـد تطـرأ مسـتقبًلا، عنـد تنظيمـه لـكأس العـالم 2202. 
وحتـى نقـف عـى مواطـن الضعـف، ونقائـص النظـام القانـوني الحـالي لحمايـة السـائح في دولـة قطـر، فإننـا 
سـنعرض للوضـع في القانـون المقـارن مـن خـلال تعرضنـا للقانـون الفرنـي رقـم 31 لسـنة 2991، بشـأن 
تنظيـم عقـد السـياحة الـذي نظمـه، مـن حيـث انعقـاده، وتنفيـذه، وتبنـي المسـؤولية الموضوعيـة لـوكالات 
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السـياحة في مواجهـة عملائهـا1، وكذلـك قانـون حمايـة المسـتهلك الكويتـي رقـم 83 لسـنة 4102، ونعـرض 
لمظاهـر حمايـة السـائح المدنيـة في مطلبـن:
المطلب الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد
تبنـى المـّرع الفرنـي مفهوًمـا ضيًقـا للمسـتهلك، حيـث عّرفـه في القانـون الجديـد في المـادة الثالثـة، بأنـه: 
"أي شــخص طبيع ــي يت ــصرف لأغ ــراض لا تدخــل في نط ــاق نش ــاطه التجــاري، أو الصناع ــي، أو الحــرفي، 
أو المهنـي، أو الزراعـي"2.
وعـرف المـّرع الكويتـي المسـتهلك في المـادة الأولى، مـن قانـون حمايـة المسـتهلك رقـم 83 لسـنة 4102، 
بأنـه: "كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يشـري سـلعة أو خدمـة بمقابـل أو يسـتفيد مـن أي منهـما بغـرض 
الاسـتهلاك أو يجـري التعامـل أو التعاقـد معـه بشـأنها".
وخلاًف ـا للمـّرع الفرنـي والكويتـي، انتهـج المـّرع القطـري في تعريفـه للمسـتهلك - في المـادة الأولى 
فقـرة 1 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك رقـم 8 لسـنة 8002، بشـأن إصـدار قانـون حمايـة المسـتهلك - مفهوًمـا 
واسـًعا، بأنـه: "كل مـن يحصـل عـى سـلعة أو خدمـة، بمقابـل أو بـدون مقابـل، إشـباًعا لحاجتـه الشـخصية، 
أو حاجـات الآخريـن، أو يجـري التعامـل أو التعاقـد معـه بشـأنها"3.
فالمعيـار الـذي تبنـاه المـرع القطـري، لتعريـف المسـتهلك معيـار واسـع، يتفـق مـع المـرع الكويتـي مـن 
حي ــث أن ــه يمت ــد نطــاق تطبيق ــه إلى الأشــخاص الطبيعي ــن، أو الأشــخاص الاعتباري ــة، ويختل ــف مع ــه م ــن 
حيـث الأشـخاص حيـث وسـع المـرع القطـري نطـاق الأشـخاص ليشـمل الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى 
إشـباع رغباتهـم واحتياجاتهـم الشـخصية، أو العائليـة، وهـو مـا نـراه معيـار غـر منضبـط.
1  لقـد أصـدر المـّرع الفرنـي قانوًن ـا ينظـم عقـد السـياحة مـن خـلال قان ـون 31/7/2991، ولائحت ـه التنفيذي ـة الصـادرة في 4991، وعنـى في ـه 
بتنظيـم هـذا العقـد مـن حيـث انعقـاده إلى تنفيـذه، وشـدد فيـه عـى مسـؤولية وكالـة السـياحة في مواجهـة العمـلاء (المسـتهلكن)، مواكًب ـا بذلـك 
التوجي ــه الأوروبي الص ــادر في 31/6/0991. راج ــع:
 sétuanummoC sed leicfifo lanruoJ : tiafrof à stiucric te secnacav ,segayov sel tnanrecnoc 0991 niuj 32 ,413/09 °n .rid ,EU .snoC
 ,)2991 telliuj 41 ud leicfifo lanruoJ : 2991 .lliuj 31 ,546-29 °n .L( 2991 telliuj 31 ud iol aL .0991 niuj 32 ud senneéporue
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 9221-6002 °n .D te 8221-6002 °n .D( 6002 erbotco 6 ud stercéd xueD .emsiruot ud edoC ud evitalsigél eitrap al étcidé a )4002
 telliuj 31 ud iol al ed snoitisopsid seL .edoc ec ed eriatnemelgér eitrap al étcidé tno )6002 erbotco 7 ud leicfifo lanruoJ :
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3  وانتهـج المـّرع المـصري أيًضـا في تعريفـه للمسـتهلك، في المـادة الأولى فقـرة (1) مـن قانـون حمايـة المسـتهلك رقـم 181 لسـنة 8102، بشـأن إصـدار 
قانـون حمايـة المسـتهلك مفهوًمـا واسـًعا في تعريفـه للمسـتهلك، بأنـه "كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يقـدم إليـه أحـد المنتجـات لإشـباع حاجاتـه 
غـر المهنيـة أو غـر الحرفيـة أو غـر التجاريـة، أو يجـرى التعامـل أو التعاقـد معـه بهـذا الخصـوص" هـو نفـس التعريـف الـوارد في اللائحـة التنفيذيـة 
لهـذا القانـون الصـادرة بالقـرار رقـم688  لسـنة 6002.
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نخُل ــص إلى أن الس ــائح يعت ــبر مس ــتهلًكا، وفًق ــا لقان ــون حماي ــة المس ــتهلك القط ــري والكويت ــي، وتقن ــن 
الاسـتهلاك الفرنـي الجديـد. ولمـا كان السـائح ينظـر إليـه عـى أنـه مسـتهلك في مواجهـة شركـة السـياحة 
كمهن ــي مح ــرم تق ــدم الخدم ــات الس ــياحية ل ــه، فق ــد ألق ــى الم ــّرع: الفرن ــي، والكويت ــي والقط ــري ع ــى 
عاتقهـا التزامـات معينـة تحقـق الحمايـة الفعالـة للسـائح، كالالتـزام بالإعـلان قبـل التعاقـد، وحمايـة السـائح 
م ــن الإعلان ــات الرويجي ــة الخادع ــة والمضلل ــة.
1- الالتزام بالإعلان قبل التعاقدي:
يجـد هـذا الالتـزام أساسـه القانـوني في عـدم التكافـؤ أو التـوازن، بـن طـرفي عقـد السـياحة، حيـث إنـه 
في الوق ــت ال ــذي تعل ــم في ــه وكال ــة أو شرك ــة الس ــياحة بالخدم ــات الس ــياحية الت ــي تقدمه ــا للس ــائح، ف ــإن 
السـائح يكـون جاهـًلا بهـذه الخدمـات ومـدى جودتهـا1. حيـث إن عقـد السـياحة مـن العقـود القائمـة عـى 
مبـدأ حسـن النيـة، بـما يسـتلزم مـن وكالـة السـفر تزويـد السـائح القـادم إلى دولـة قطـر، لمشـاهدة مباريـات 
كأس العـالم، بمعلومـات شـاملة وكافيـة عـن الرحلـة المزمـع القيـام بهـا، بـما مـن شـأنه الحيلولـة دون تضليـل 
السـائح بالدعايـات المبالـغ فيهـا، التـي تقـوم بهـا وكالات السـفر للرويـج عـن خدماتهـا السـياحية2.
وتطبيًقـا لذلـك فقـد ألقـى المـّرع الفرنـي عـى عاتـق وكالـة السـياحة، الالتـزام بالإعـلان السـابق للعميل 
ب ــروط وتفاصي ــل الرحل ــة.3 ويت ــم تطبي ــق الإع ــلام بالإع ــلان قب ــل التعاق ــدي ع ــى ال ــوكالات الس ــياحية، 
1  انظـر: في هـذا المعنـى، يـاسر أحمـد بـدر - حمايـة السـائح في العقـود السـياحية - المؤتمـر العلمـي الـذي أقامتـه كليـة الحقـوق جامعـة طنطـا بعنـوان 
"السـياحة والقانـون" في الفـرة مـن 62 إلى 72 إبريـل 6102، ص 11. وراجـع: للمزيـد عـن الالت ـزام قبـل التعاقـدي بالإعـلام لوكال ـة السـياحة، 
أشرف جاب ــر، "عقد الس ــياحة: دراســة مقارن ــة في القانون ــن الم ــصري والفرنــي"، مجل ــة البح ــوث الإداري ــة، بأكاديمي ــة الس ــادات للعل ــوم الإداري ــة، 
مرك ــز البحــوث والاستشــارات والتطوي ــر، م ــج 02، ع 3، 2002، ص 26 وم ــا بعده ــا.
2  محمـد بـن ّحمـار، حمايـة المسـتهلك في عقـد السـياحة والأسـفار، مذكـرة لنيـل شـهادة الماجسـتر في القانـون فـرع قانـون حمايـة المسـتهلك والمنافسـة عـام 
5102/6102، ص 51 متاحـة عـبر هـذا الموقـع الإلكـروني:
fdp.DEMAHOM_RAMMAH02%NEB/1/31141/5361/maertstib/iupsj/zd.regla-vinu.oilbib//:ptth
(آخر زيارة الجمعة الموافق 41-6-9102).
3  حيث نصت عى أنه:
 lennoisseforp el ,secivres ed erutinruof ed uo sneib ed etnev ed tartnoc nu rap éil tios en ruetammosnoc el euq tnavA »
: setnavius snoitamrofni sel ,elbisnehérpmoc te elbisil erèinam ed ,ruetammosnoc ua euqinummoc
 uo neib ud te ésilitu noitacinummoc ed troppus ud unet etpmoc ,ecivres ud uo neib ud selleitnesse seuqitsirétcarac seL °1
.énrecnoc ecivres
.4-211 L à 1-211 .L selcitra sed noitacilppa ne ,ecivres ud uo neib ud xirp eL °2
 uo neib el rervil à egagne’s lennoisseforp el leuqua ialéd el uo etad al ,tartnoc ud etaidémmi noitucéxe’d ecnesba’l nE °3
.ecivres el retucéxe à
 ,sétivitca ses à te seuqinortcelé te seuqinohpélét ,selatsop seénnodrooc ses à ,étitnedi nos à sevitaler snoitamrofni seL °4
.etxetnoc ud sap tnetrosser en selle’uq tnatua ruop
 ,tnaéhcé sac el ,te euqirémun unetnoc ud sétilannoitcnof xua ,selagél seitnarag xua sevitaler snoitamrofni sel ,ueil a y li’S °5
.selleutcartnoc snoitidnoc sertua xua te seitnarag sed ervuœ ne esim ed sétiladom xua te ,ecnetsixe’l à ,étilibaréporetni nos à
« .IV ervil ud reI ertit ua seuvérp snoitidnoc sel snad noitammosnoc al ed ruetaidém nu à riruocer ed étilibissop aL °6
وراجع في الفقه الفرني:            .94 on ,zollaD sicérP ,6002 ,.dé e7 ,noitammosnoc al ed tiorD ,ZTEMNIETS .F te YOLUA-SIALAC .J
وراجع في القضاء الفرني:
 .niadruoJ .P .sbo ,771 .p ,6991 .vic DTR ; tnasiaP .G .sbo ,21 .p .mmos ,6991 .D ; 672 °n ,I ,vic ,lluB ,5991 niuj 02 ,.vic er1 .ssaC
.073 °n ,I .vic .lluB : 6791 .von 42 ,.vic er1 .ssaC –
وتطبيًقا لنص المادة 112 فقرة 8 من قانون السياحة الفرني، فإن الالتزام بالإعلام يكون كتابة أو إلكرونًيا. راجع:
.545123 on ataD-siruJ ,6002 .céd 7 ,A .hc e8 ,siraP – .tidéni ,2002 iam 61 ,noyL .V 
ezèihcaL .C .sbo ,63 .p ,111/9002 tiord te emsiruoT ,yroG .C .sbo ,73 .p ,8002 .tpes 32 .laP .zaG 8002 reirvéf 51 ud selliasreV ed AC -
وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن هـذا الالتـزام المفـروض عـى وكالـة السـياحة هـو التـزام بتحقيـق نتيجـة. راجـع: 4611 .6002 .laP .zaG ,5002 .rva 21 ,er1 .viC
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بموجـب نـص المـادة 111-1، مـن تقنـن الاسـتهلاك الفرنـي، التـي أوجبـت عـى كل بائـع أو مقـدم خدمـة 
محـرف إعـلام المسـتهلك، قبـل إبـرام العقـد، بطريقـة واضحـة ومفهومـة، عـن الخصائـص الأساسـية للخدمـة 
المقدمـة والمتعلقـة بالسـفر والإقامـة والمقاب ـل الـذي يجـب علي ـه دفعـه وطـرق الوف ـاء ب ـه، وتبصـره كذلـك 
ببعـض البيانـات الإلزاميـة، كالتزامـه بضـمان العيـوب الخفيـة، وعـدم جـواز الاتفـاق عـى الإعفـاء مـن هـذا 
الـرط حمايـة للمسـتهلك، الـذي لا يعلـم بحقيقـة العيـوب الخفيـة التـي اجتهـد المنتـج في إخفائهـا.
ويتـم تنفيـذ هـذا الالتـزام عملًيـا عـن طريـق قيـام وكالـة السـياحة بتسـليم العميـل عـدًدا مـن الكتيبـات 
وقوائـم الدعايـة - سـواء كانـت ورقيـة أم الكرونيـة - التـي تتضمـن معلومـات وبيانـات دقيقـة، وشـاملة 
عـن الرحلـة التـي سـتنظمها لـه الوكالـة السـياحية، وتسـلمه أيًضـا الوثيقـة التعاقديـة التـي تكـون في شـكل 
اسـتمارة أو نـرة تسـجيل، وتحتـوي كذلـك عـى البيانـات التفصيليـة للرحلـة1.
ويتمي ــز الالت ــزام بالإعــلام بأن ــه ذو مفه ــوم واســع، ولا يقت ــصر فق ــط عــى إعــلام الســائح بالخصائ ــص 
الأساس ــية للرحل ــة أو الإقام ــة، وإن ــما يتع ــن ع ــى وكالات الس ــياحة إع ــلام زبائنه ــا بجمي ــع المعلوم ــات 
التفصيلي ــة الت ــي تك ــون لديه ــم رض ــاًء ح ــًرا مس ــتنًرا، ومتب ــًصرا بحقيق ــة ال ــذي س ــيبرمه معه ــا2.
ويتفـق تطبيـق هـذا الالتـزام مـع المـادة السادسـة مـن المدونـة العالميـة لـلآداب السـياحة، والتـي نصـت 
ع ــى أن ــه: "يلت ــزم المش ــتغلون بالس ــياحة بتوف ــر مـعـلـومـ ــات مـوضـوعـيـ ــة وصـادقـ ــة للس ــائحن، ع ــن 
الأماكـن التـي يقصدونهـا، وعــن ظـــروف سـفرهم، واسـتقبالهم وإقامتهـم. كـما ينبغـي لهـم التأكـد مـن أن 
شـــروط التعاقـد المقرحـة عـى العمـلاء مفهومـة وواضحـة، فيما يتعلـق بطبيعـة وأسـعار وجـــودة الخدمات 
التـي يلتزمـون بتقديمهـا، وبالتعويـض المـالي الـذي يدفعونـه في حالـة الإخـلال بالتعاقـد مـن جانبهـم"3.
وقـد أقـرت المـادة 9 مـن قانـون حماية المسـتهلك الكويتـي في نصهـا في الفقـرة 2 و3، عـى أنه: "للمسـتهلك 
- فضـًلا عـن أي حقـوق أخـرى تقررهـا القوانـن واللوائـح - الحـق فيـما يـي: ... 2- ضـمان جـودة السـلع 
والخدم ــات، وصلاحي ــة الس ــلع للاس ــتخدام في الغ ــرض ال ــذي أع ــدت م ــن أجل ــه... 3- الحص ــول ع ــى 
المعلومـات والبيانـات الصحيحـة عـن المنتجـات التـي يشـريها أو يسـتخدمها أو تقـدم إليـه".
وأضافـت المـادة 9 مـن ذات القانـون أيًضـا."... وعـى مقـدم الخدمـة أن يحـدد بطريقـة واضحـة بيانـات 
الخدم ــة الت ــي يقدمه ــا وأس ــعارها ومميزاته ــا وخصائصه ــا. ويلت ــزم الم ــزود بضــمان الس ــلعة أو الخدم ــة الت ــي 
 levuon ruop ardnerp ne no ,691 à 511 °n ,nitsehG .J .férp ,4991 ,JDGL ,leutcartnoc tnemucod ed noiton aL ,ehtrabaL .F 1
.6991 telliuj 71 el noitassac ed ruoC al ed elivic erbmahc emèisiort al rap udner têrra’l elpmexe
2  وبالنظـر إلى السـائح الأجنبـي كمسـتهلك، فـإن المـّرع القطـري قـد نـص في المـادة رقـم 2 مـن قانـون رقـم (8) لسـنة 8002، بشـأن حمايـة المسـتهلك 
عـى مجموعـة مـن الحقـوق للمسـتهلك مـن أهمهـا مـا نصـت علي ـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 2، عـى أن ل ـه "الحـق في الحصـول عـى المعلومـات، 
والبيانـات الصحيحـة عـن السـلع والخدمـات التـي يشـريها أو يسـتخدمها أو تقـدم إليـه".
3  هذه المدونة متاحة نصوصها باللغة العربية عى الموقع التالي (آخر زيارة الجمعة 81-1-9102):
fdp.raedoclabolgeruhcorbtecg/fdpcod/selfi/lla/setis/gro.otwnu.ndc.fc//:ptth
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يقدمهـا أو يقـوم بهـا بحسـب الأحـوال وأن يضمـن عقـود البيـع أو الاتفـاق مـا يفيـد هـذا الالتـزام".
وفي ذات المعنـى ألزمـت أيًضـا المـادة 11 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك القطـري، المـزود بـأن يحـدد بطريقـة 
واضحــة "بيان ــات الخدم ــة الت ــي يقدمه ــا ومميزاته ــا وخصائصه ــا وأســعارها، ويلت ــزم بضــمان الخدم ــة الت ــي 
قـام بهـا خـلال فـرة زمنيـة تتناسـب مـع طبيعـة تلـك الخدمـة، وإعـادة المبلـغ الـذي دفعـه متلقـي الخدمـة، 
أو بأدائهـا مـرة أخـرى عـى الوجـه الصحيـح".
وعـى الرغـم مـن أن المّرعـن القطـري والكويتـي لم ينظـما الالتـزام قبـل التعاقـدي، إلا أنـه يمكـن القول: 
بـأن سـكوت وكالـة السـياحة كمتعاقـد مهنـي عمـًدا عـن إعـلام السـائح بالمعلومـات الجوهريـة عـن الرحلـة 
التـي ينظمهـا لـه مـع علمهـا بهـذه البيانـات، وأنهـا محـل اعتبـار لـدى السـائح المتعاقـد الـذي يجهلهـا، بمعنـى 
أنـه لـو علـم بهـا لاتجهـت إرادتـه اتجاًهـا غـر الـذي اتجهـت إليـه في التعاقـد، يعتـبر كتـمان هـذه البيانـات مـن 
قبيـل الحيـل التدليسـية1، وهـذا مـأ أكـد عليـه المـّرع القطـري في نـص المـادة م 431/2 مـدني "ويعتـبر مـن 
قبيـل الحيـل المكونـة للتدليـس الكـذب في الإدلاء بمعلومـات تتعلـق بوقائـع التعاقـد وملابسـاته، أو السـكوت 
عـن ذكرهـا" وكذلـك المـرع الكويتـي في المـادة 251 مـدني عـى أنـه "يعتـبر بمثابـة الحيـل المكونـة للتدليـس 
الكـذب في الادلاء بالمعلومـات بوقائـع التعاقـد وملابسـاته، أو السـكوت عـن ذكرهـا، إذا كان ذلـك إخـلاًلا 
بواجـب في الصـدق أو المصارحـة يفرضـه القانـون أو الاتفـاق أو طبيعـة المعاملـة أو الثقـة الخاصـة التـي يكـون 
مـن شـأن ظـروف الحـال أن تجعـل للمدلـس عليـه الحـق في أن يضعهـا فيمـن غـرر بـه."
2- الالتزام بحماية السائح المستهلك من الإعلانات المضللة:
لا شـك أن الإعلانـات المضللـة أو الكاذبـة تؤثـر سـلًبا بدرجـة كبـرة عـى خيـارات المسـتهلكن، وأصبـح 
الأمـر أكثـر خطـورة مـع اسـتخدام مواقـع الإنرنـت في الرويـج للسـلع والخدمـات؛ لـذا يكـون مـن الواجب 
توفـر الحمايـة القانونيـة للسـائحن، بالنظـر إليهـم كمسـتهلكن ضـد الممارسـات غـر الأخلاقيـة التـي تقـوم 
بهـا بعـض المنشـآت السـياحية المرخـص لهـا بمزاولـة الأنشـطة السـياحية.
ولقـد عـرف البعـض الإعـلان التجـاري، بأنـه: "النشـاط أو الفـن الـذي يسـتهدف إحـداث تأثـر نفـي 
عـى الجمهـور، تحقيًقـا لغايـات تجاريـة" 2.
1  راجـع: جاب ـر محجـوب، النظري ـة العامـة للالت ـزام، الجـزء الأول، مصـادر الالت ـزام في القانـون القطـري، المصـادر الإرادي ـة وغـر الإرادي ـة، مطابـع 
الدوح ــة، 7102، ص 86. وراج ــع في الفق ــه الفرن ــي (آخ ــر زي ــارة الخمي ــس المواف ــق 71 يناي ــر 9102):
 - 2°n euqidiruJ ediuG ,stnaegirid sruel ed te emsiruot ed secfifO sed étilibasnopser al à fitaler euqidiruj ediuG ,ISTONF
: rus ,11 .p ,1102 reirvéF
_te_TO_sed_etilibasnopser_aL-2n_euqidiruj_ediuG/90/5102/sdaolpu/tnetnoc-pw/moc.orp-nahibrom.www//:sptth
fdp.stnaegirid_sruel
.945573-8002 °n ataDsiruJ ,8002 .céd 8 ,iauoD AC - .67010-70 °n GR ,8002 .rvéf 51 ,selliasreV .AC -
2  عب ــد الله حســن عــي محمــود، حماي ــة المس ــتهلك م ــن الغ ــش التج ــاري والصناع ــي، دراســة مقارن ــة ب ــن دول ــة الإم ــارات العربي ــة المتحــدة وال ــدول 
الأجنبي ــة، رس ــالة ماجس ــتر، كلي ــة الحق ــوق، جامع ــة طنط ــا، 6991، ص 57.
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ولق ــد آث ــر الم ــّرع الفرن ــي اس ــتخدام مصطل ــح الإع ــلان الخــادع (esuepmort éticilbup al)، 
وتعت ــبر محظ ــورة بموج ــب ن ــص المادت ــن 2-121.L إلى 5-121.L، وم ــن تقن ــن المس ــتهلك1. 
ولم يعـرف المـّرع الكويتـي مصطلـح الإعـلان الخـادع إلا أن المـادة 22 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك 
تضمنـت معنـاه وحظـر كل مـا مـن شـأنه خـداع المسـتهلك أو التأثـر السـلبي عليـه حيـث نصـت عـى 
أن ـه "يحظـر الإعـلان عـن بي ـع أو عـرض أو تقدي ـم أو الرويـج عـن السـلع أو الخدمـات ب ـأي وسـيلة 
تتضمـن معلومـات أو بيانـات كاذبـة..."2. 
وق ــد عــرف البعــض الإعــلان الخــادع، بأن ــه: "الإعــلان عــن ســلعة أو خدم ــة، وذك ــر خصائصه ــا، 
وبياناتهـا عـى نحـو مجـاف للحقيقـة، بطريقـة تـؤدي بالمسـتهلك إلى إبـرام عقـد الاسـتهلاك، تحـت تأثـر 
هـذا الخـداع الإعـلاني." وتطبيًقـا لذلـك فـإن الإعـلان الـذي ينسـب فيـه المعلـن توفـر بعـض الصفـات 
الجوهرّيـة التـي قـد تدفـع المسـتهلك للتعاقـد، بينـما تخلـو السـلعة أو الخدمة مـن هـذه الصفــات الجوهرّية، 
يعتـبر إعلاًنـا خادًعـا 3.
وق ــد عّرف ــت اللائح ــة التنفيذي ــة لقان ــون حماي ــة المس ــتهلك القط ــري في الم ــادة 41 منه ــا، الإع ــلان 
الخـادع، بأنـه الإعـلان الـذي يتضمـن "عرًضـا أو بياًن ـا أو ادعـاء كاذًب ـا، متـى كان مـن شـأنه أن يـؤدي 
بطريقـة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة، إلى خلـق انطبـاع غـر حقيقـي أو مضلـل للمسـتهلك"، حيـث يعتـبر 
مـن قبيـل الإعـلان الخـادع العـرض أو البيـان أو الادعـاء، الـذي يتنـاول طبيعـة السـلعة، أو تركيبتهـا، أو 
صفاتهـا الجوهريـة، أو العنـاصر التـي تتكـون منهـا، وكميـة هـذه العنـاصر، عـلاوة عـى مصـدر السـلعة، 
أو وزنهـا، أو حجمهـا، أو طريقـة صنعهـا، أو تاريـخ انتهـاء صلاحيتهـا، أو شروط اسـتعمالها، أو محاذيـر 
هـذا الاسـتعمال، وكذلـك ن ـوع الخدمـة والمـكان المتفـق علي ـه لتقديمهـا، ومحاذي ـر اسـتعمالها، وصفاتهـا 
الجوهري ــة، س ــواء لجه ــة النوعي ــة أم لجه ــة الفوائ ــد المتوخ ــاة. ك ــما اعت ــبر م ــن قبي ــل الخ ــداع الع ــرض، 
أو البيـان، أو الادعـاء الـذي يتنـاول شروط التعاقـد، بـما في ذلـك خدمـة مـا بعـد البيـع والضـمان والسـعر 
وكيفيـة تسـديده، والواجبـات التـي يلتـزم بهـا المعلـن، إضافـة إلى هويـة ومؤهـلات وصفـات المـزود. كـما 
يعتـبر أيًضـا إعلاًن ـا خادًعـا ذلـك الإعـلان الـذي ينسـب فيـه المعلـن لنفسـه زوًرا، أنـه يحمـل جوائـز، 
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2  لم تعـرف اللائحـة التنفيذيـة لقانـون حمايـة المسـتهلك الكويتـي الإعـلان الخـادع وإنـما أوردت في معـرض الحديـث عـن الإعـلان الخـاص بالـركات 
العقاريـة في المـادة 83/2 عـى "خلـو الإعـلان مـن الإيهـام والتضليـل، وأن يكـون واضًحـا ولا يحتـوي عـى أي عب ـارات أو صـور مخلـة بـالآداب 
العامـة أو منافيـة للديـن أو النظـام العـام".
3  فات ـن حـّوى، التنظي ـم القان ـوني لحماي ـة المس ـتهلك في القان ـون القط ـري: دراس ـة في قان ـون حماي ـة المس ـتهلك القط ـري والقوان ـن المتصل ـة، ودور وزارة 
التجاري ــة والصناع ــة والأط ــر المؤسس ــية الأخ ــرى في إنف ــاذ الحماي ــة، منشــورات وزارة الصناع ــة والتجــارة بدول ــة قطــر، مؤسســة ليكســس نيكســس 
للطباع ــة والن ــر والتوزي ــع، الدوح ــة، 9102، ص95. 
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أو شــهادات، أو علام ــات الجــودة، إضاف ــة إلى الإعــلان ال ــذي يتضم ــن اســتعمال شــعارات، أو علام ــات 
تجاريـة دون وجـه حـق، أو اسـتعمال علامـة مقلـدة"1.
وقـد أكـدت المـادة 121 فقـرة 2 مـن تقنـن الاسـتهلاك الفرنـي2، عـى أن المعامـلات التجاريـة تكـون 
خادعـة في الحـالات الآتيـة3:
1  تنـص المـادة 41 مـن (قـرار وزيـر الأعـمال والتجـارة رقـم (86) لسـنة 2102، بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة للقانـون رقـم (8) لسـنة 8002، بشـأن 
حمايـة المسـتهلك) عـى أنـه "ُيحظـر عـى المـزود وصـف السـلعة أو الإعـلان عنهـا أو عرضهـا بأسـلوب يحتـوي عـى بيانـات كاذبـة أو خادعـة، ويعـد 
وصًفـا أو أعلاًنـا أو عرًضـا خادًعـا لسـلعة مـا، إذا تضمـن عرًضـا أو بياًنـا أو ادعـاًء كاذًبـا متـى كان مـن شـأنه أن يـؤدي بطريقـة مبـاشرة أو غـر مباشرة 
إلى خلـق انطبـاع غـر حقيقـي أو مضلـل للمسـتهلك، وبصفـة خاصـة إذا تنـاول عنـصر أو أكثـر مـن العنـاصر التاليـة:
1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.
2. مصـدر السـلعة أو ذاتيتهـا أو حقيقتهـا أو طريقـة صنعهـا أو تاريـخ إنتاجهـا أو تاريـخ صلاحيتهـا أو شروط اسـتعمالها أو محاذيـر هـذه الاسـتعمال أو 
وزنهـا أو حجمهـا أو عددهـا أو مقدارهـا أو قياسـها أو كيلهـا أو طاقتهـا أو معيارهـا أو أي مقاييـس أخـرى.
3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة.
4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.
5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
7. خصائص السلعة والنتائج المتوقعة من استخدامها."
وراجع: للمزيد حول هذا الموضوع، فاتن حوى المرجع، التنظيم القانوني لحماية المستهلك في القانون القطري، المرجع السابق، ص 95-26.
2  نصـت المـادة 9 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك المـصري الجديـد عـى أنـه "يلتـزم المـورد أو المعلـن بتجنـب أي سـلوك خـادع، وذلـك متـى انصـب هـذا 
السـلوك عـى أي عنـصر مـن العنـاصر الآتيـة:
1. طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعى وجه الخصوص قيمة الرائب المضافة.
5. جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6. نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت عى نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7. شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
01. وجود تخفيضات عى السعر عى خلاف الحقيقة.
11. الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
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عندمـا تثـر الغمـوض في ذهـن المسـتهلك، مـع سـلعة، أو خدمـة، أو علامـة، أو اسـم تجـاري، أو رمـز   -
ممّيـز لمنتـج منافـس.
إذا اسـتندت المعامل ـة التجاري ـة إلى اّدعـاءات، أو بيان ـات، أو عـروض غـر صحيحـة، أو يمكـن مـن   -
حي ــث طبيعته ــا أن تحم ــل المس ــتهلك ع ــى الغل ــط، وخاص ــة إذا كان ه ــذا الغل ــط يتعل ــق بالعن ــاصر 
أو بأح ــد العن ــاصر التالي ــة:
(  أ  ) الخصائـص الجوهريـة للسـلع أو الخدمـات، وُيقصـد بذلـك: الجـودة، الركيبـة، توابعها، منشـؤها، 
كمّيتهـا، طريقـة وتاريـخ الصنـع، شروط اسـتعمالها، ومـدى قابليتهـا للاسـتخدام، خصائصهـا، 
والنتائ ــج المنتظ ــرة م ــن اســتعمالها، وكذل ــك نتائ ــج وأه ــم خصائ ــص التجــارب، والرقاب ــة ع ــى 
تلـك الخدمـات والسـلع.
(ب) الثمـن أو طريقة احتسـاب الثمن، وشروط البيع وطرق السـداد وتسـليم تلـك البضائع والخدمات.
(جـ) خدمات ما بعد البيع، ضرورة توفر خدمة، أو قطع غيار، أو تبديل، أو تصليح.
(  د ) مضمـون التزامـات اُلمعلـن، وطبيعتهـا وأسـاليبها، أو الغـرض مـن البيـع، أو خدمـة مـا بعـد البيع.
(ه  ـ) هوية التاجر المَِهني، وكفاءته ومؤهلاته وحقوقه.
( و  ) طريقة التعامل مع شكاوى المستهلك وحقوقه.
3- عندما يكون صاحب العلامة التجارية مجهول الهوية، أو بياناته غر واضحة.
وممـا تجـدر الإشـارة إليـه، أن المـّرع القطـري أكـد في المـادة 6 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك القطـري رقـم 
8 لسـنة 8002، عـى أنـه: "يحظـر بيـع، أو عـرض، أو تقديـم، أو الرويـج، أو الإعـلان عـن أي سـلع تكـون 
مغشوشـة أو فاســدة. وتعتـبر السـلعة مغشوشـة أو فاسـدة، إذا كانـت غـر مطابقـة للمواصفـات القياسـية 
المق ــررة، أو كان ــت غ ــر صالح ــة للاس ــتعمال، أو انته ــت ف ــرة صلاحيته ــا." وحظ ــر في الم ــادة 7 الإع ــلان 
عــن الســلع بأســلوب ينطــوي عــى بيان ــات كاذب ــة، أو خادع ــة، أن "يلت ــزم الم ــزود ل ــدى عــرض أي ســلعة 
للت ــداول ب ــأن يب ــن عــى غلافه ــا، أو عبوته ــا وبشــكل واضــح، ن ــوع الســلعة وطبيعته ــا ومكوناته ــا وكاف ــة 
البيانـات المتعلقـة بهـا، وذلـك عـى النحـو الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون. وإذا كان اسـتعمال 
السـلعة ينطـوي عـى خطـورة، وجـب التنبيـه إلى ذلـك بشـكل ظاهـر، ويحظـر عـى المـزود وصـف السـلعة، 
أو الإعــلان عنه ــا، أو عرضه ــا بأســلوب يحت ــوي عــى بيان ــات كاذب ــة أو خادعــة". ك ــما أن المــرع الكويت ــي 
لم يخـرج عـن ذل ــك فق ــد نصـت الم ـادة 22 مـن قان ـون حماي ـة المسـتهلك رق ـم 83 لسـنة 4102 عـى حظـر 
الرويـج أو الإعـلان عـن السـلع الفاسـدة أو المغشوشـة والتـي تكـون غـر مطابقـة للمواصفـات القياسـية 
المقـررة أو كانـت غـر صالحـة للاسـتعمال أو تلـك التـي انتهـت الصلاحي ـة المقـررة لاسـتخدامها.
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المطلب الثاني: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة
تتمثل حماية السائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة فيما يي:
1- حماية السائح المستهلك من الروط التعسفية في عقود السياحة الإلكترونية:
لقـد آثرنـا الحديـث عـن حمايـة السـائح المسـتهلك في العقـود الإلكرونيـة، التـي يتـم إبرامهـا في الغالـب الأعـم 
عـبر مواقـع الإنرنـت لـوكالات السـياحة للرويـج لمثـل هـذه الفعاليـات الرياضيـة الكـبرى بصفـة عامـة، وفعاليـة 
كأس العـالم بصفـة خاصـة، ومـا تتضمنـه مـن تنـوع في أسـاليب التسـويق، وتطـور صيـغ التعاقـد لـدى الأفـراد1، 
عـن طريـق حثهـم عـى التعاقـد دون مناقشـة أو مفاوضـة. ومـن ثـم أصبحـت السـمة الغالبـة لـوكالات السـياحة في 
عصرنـا الحـاضر هـي التعاقـد عـبر مواقعهـا عـى الإنرنـت، وفـق شروط معـدة مسـبًقا، في قالـب نموذجـي يحتـوي 
عـى شروط عامـة موجهـة لعملائهـا، ولا تقبـل المنافسـة، وفي الغالـب الأعـم يصعـب عـى الشـخص فهمهـا، وفي 
الوقـت نفسـه يجـب عليـه قبولهـا واعتمادهـا والالتـزام بمضمونهـا، دون أن تتجـه إرادتـه إلى ذلـك. فضـًلا عـن أن 
توافـق العديـد مـن مواقـع الإنرنـت عـى شروط تـكاد تكـون متشـابهة عنـد تقديـم خدماتهـا لجمهـور المسـتخدمن 
والمسـتهلكن، أبـرز عقـوًدا تـكاد تتشـابه مـع عقـد الإذعـان2، وتغيـب فيهـا فكـرة الاحتـكار القانـوني3.
وم ــن ث ــم ب ــات التس ــاؤل ملًح ــا ح ــول م ــدى ش ــمول فك ــرة الإذع ــان بمفهومه ــا التقلي ــدي لعق ــود 
الس ــياحة الإلكروني ــة، الت ــي يبرمه ــا المس ــتخدمون والمس ــتهلكون م ــع مواق ــع الإنرن ــت، واعتب ــار الس ــائح 
المســتخدم لهــذه المواقــع، الــذي يرغــب في الاســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لــه هــذا الموقــع 
مذعنًــا، وتكييــف العقــد الــذي يبرمــه مــع هــذا الموقــع عــى أنــه عقــد إذعــان4، ومــن ثــم حمايتــه،
1  جمـال النـكاس، "حمايـة المسـتهلك وأثرهـا عـى النظريـة العامـة للعقـد في القانـون الكويتـي"، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، مـج 31، ع 2، 9041، 
يونيـو 9891، ص 94. وراجـع في الفقـه الفرنـي:
 ecnannodro’l ed soporp à ,euqirémun erè’l à emsiruot ud seriaidémretni sertua te egayov ed stnega seL ,ezèihcaL .C
 erèinreD tiord/rf/aq.ude.uq.yrarbilym.moc.sixensixel.www : rus elbinopsid ,001 ,8102 ,.PCJ ,7102/21/02 ,7171-7102 °n
.)9102-6-41 el étisiv(
2  للمزيـد عـن تعريـف عقـد الإذعـان وخصائصـه راجـع: جابـر محجـوب عـي، النظريـة العامـة للالتـزام، الجـزء الأول، مصـادر الالتـزام في القانـون 
القطــري، مطاب ــع الدوحــة الحديث ــة، 6102، ص 871 وم ــا بعدهـا. 
3  انظـر في ذات المعنـى: عبـد الله عبـد الكريـم العبـد وفاتـن حـوى، حمايـة المسـتهلك في بعـض التريعـات بـن الواقـع والتطبيـق - القانـون اللبنـاني 
نموذًجـا، دراسـة بحثيـة مقدمـة إلى النـدوة العلميـة حـول حمايـة المسـتهلك العـربي بـن الواقـع وآليـات التطبيـق التـي نظمهـا المركـز العـربي للبحـوث 
القانونيـة والقضائيـة، مجلـس وزراء العـدل العـرب، جامعـة الـدول العربيـة، لبنـان 4102، ص 4.
4  راجـع حـول مـدى شـمول فكـرة الإذعـان بمفهومهـا التقليـدي للعقـود الإلكرونيـة التـي يبرمهـا المسـتخدمون والمسـتهلكون مـع مواقـع الإنرنـت، 
بحـث طـارق جمعـه السـيد راشـد: "الحمايـة القانونيـة لخصوصيـة البيانـات الشـخصية في العـصر الرقمـي"، دراسـة مقارنـة، مقبـول للنـر في مجلـة 
القانـون والاقتصـاد، كليـة الحقـوق، ملحـق خـاص بالعـدد رقـم 29 عـام 9102. 
لقـد اختلـف الفقـه حـول هـذه المسـألة عـى رأيـن: الـرأي الأول يتمسـك بالمفهـوم التقليـدي لعقـد الإذعـان، ويتطلـب ضرورة توفـر خصائصـه الثـلاث 
مجتمعـة، ويرفـض اعتبـار عقـد السـياحة الإلكـروني مـن قبيـل عقـود الإذعـان، وإن تشـابه في بعـض الجوانـب والخصائـص مـع عقـد الإذعـان؛ لأنهـا 
لا تتعل ــق بســلع ضروري ــة وأساســية للمســتهلكن، وإن ــما تتعل ــق عقودهــم في الغال ــب الأعــم بســلع وخدم ــات كمالي ــة وترفيهي ــة، واعت ــبر أنصــار ه ــذا 
الـرأي أن محاولـة إضفـاء صفـة عقـود الإذعـان عـى هـذه العقـود التـي تـبرم بوسـيلة إلكرونيـة مـن شـأنه الإسـاءة إلى عمليـات التجـارة وفكـرة الإذعـان 
التقليديـة، فضـًلا عـن إلى افتقارهـا إلى شرط الاحتـكار، ومـن أنصـار هـذا الـرأي. محمـد بنـداري، حمايـة المسـتهلك في عقـد الإذعـان، بحـث مقـدم في نـدوة 
حمايـة المسـتهلك في الريعـة والقانـون، التـي نظمتهـا كليـة الريعـة والقانـون بجامعـة الإمـارات، 8991، ص 6. عـلاء الديـن محمـد الذيـب، "الإذعـان 
والمسـاومة في العقـود الإلكرونيـة"، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات، العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، الأردن، مـج 22، ع 2، 7002، ص 45.
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طبًقـا لنـص المـادة 601 مـن القانـون المـدني القطـري والمـادة 18 مـن القانـون المـدني الكويتـي، مـن الـروط 
التعسـفية في هـذا العقـد.
لق ــد ذه ــب جان ــب م ــن الفق ــه حديًث ــا إلى الق ــول: بأن ــه لم تع ــد هن ــاك ضرورة لاش ــراط تعل ــق العق ــد 
بسـلعة، أو خدمـة ضروريـة؛ لأن هـذا الـرط لا يعـد معيـاًرا منضبًطـا حيـث أن تغـر الظـروف الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة أثـر في أذواق المسـتهلكن وأصبـح مـا كان مـن السـلع كمالًيـا في وقـت مـا أساسـًيا في الحـاضر1.
نخلـص ممـا تقـدم إلى أن الفقـه الحديـث اتجـه إلى تبنـي فكـرة التوسـع في تعريـف عقـود الإذعـان، وفًقـا 
لمعنـى الاحتـكار القانـوني وليـس الاقتصـادي، بـما يرتـب عليـه مـد نطـاق الحمايـة، والنطـاق القانـوني لعقـود 
السـياحة الإلكرونيـة. ومـن ثـم إمكانيـة توفـر الحمايـة القانونيـة للسـائح المسـتهلك، باعتبـاره طرًفـا ضعيًفـا 
مذعنًـا، عندمـا يدخـل في علاقـة تعاقديـة مـع وكالات السـياحة. ومـن ثـم نتبنـى مـا نـادى بـه بعـض الفقـه 
مـن وجـوب قيـام المـّرع القطـري بإعـادة النظـر في القيـود التـي وضعهـا القانـون المـدني، فيـما يتعلـق بتحديد 
المقصـود بعقـود الإذعـان، أسـوة بـما يجـري عليـه العمـل في دول السـوق الأوروبيـة، التـي توسـعت في تحديـد 
المقصـود بعقـود الإذعـان، بـما أتـاح "بسـط الحمايـة المقـررة لهـذه العقـود عـى أي عقـد يقـوم أحـد أطرافـه 
بتحريـره مسـبًقا، لينضـم إليـه الطـرف الآخـر بـدون مناقشـة شروطـه"2.
وقـد كفـل المـرع القطـري في المادتـن 601 و701 مـدني، وكذلـك المـرع الكويتـي في المادتـن 18 و28 
مـدني، الحمايـة القانونيـة للسـائح بوصفـه الطـرف الضعيـف المذعـن مـن الـروط التعسـفية التي تعكـس - في 
الغالـب الأعـم - الهـوة الشاسـعة بـن إرادة وكالـة السـياحة (صاحبـة موقـع الإنرنـت) التـي تنفـرد وحدهـا 
بتحضـر عقـد الدخـول إلى موقعهـا، ووضـع فيـه مـن الـروط التـي تحقـق مصلحتهـا، وبـن إرادة السـائح 
الشـخص الضعيـف الـذي لا يكـون أمامـه سـوى قبـول هـذه الـروط المجحفـة. وتتمثـل هـذه الحمايـة في 
وجهـن:
الوجه الأول: الحماية من الروط التعسفية المجحفة
لقـد نصـت المـادة 601 مـن القانـون المـدني القطـري وتقابلهـا المـادة 18 مـن القانـون المـدني الكويتـي، 
1  جاب ــر محجــوب ع ــي، النظري ــة العام ــة للالتزام ــات، الجــزء الأول، مصــادر الالت ــزام (المصــادر الإرادي ــة وغ ــر الإرادي ــة)، القاه ــرة دار النهضــة العربي ــة 
5102، ص 142- 932. ويـرى تدعي ـًما لرأي ـه " أن جهـاز الهاتـف المحمـول قـد ُنظـر إليـه عنـد ظهـوره عـى أنـه سـلعة كمالي ـة بـل وترفيهيـة، ثـم مـا 
لبـث أن تحـول إلى وسـيلة اتصـال أساسـية لا يسـتغنى عنهـا الغنـي ولا الفقـر. فهـل العقـد مـع شركات الاتصـالات اختلفـت طبيعتـه مـع هـذا التحـول، 
فانقلـب مـن عقـد مسـاومة إلى عقـد إذعـان؟ لا نعتقـد ذلـك، ونـرى أن العقـد، منـذ البدايـة، عقـد إذعـان، ليـس بسـبب ضرورة السـلعة أو الخدمـة، وإنـما 
بسـبب تحكـم شركات الاتصـالات وقدرتهـا عـى أن تفـرض عـى عملائهـا الـروط التـي تتعاقـد بهـا، ولا تقبـل مناقشـتها أو إدخـال أي تعديـل عليهـا". 
وأكـد البعـض الآخـر عـى أن "الاهتـمام في الوقـت الراهـن هـو بتحقيـق المسـاواة، والعدالـة العقديـة بـن المتعاقديـن، نتيجـة للتدخـل أحـادي الجانـب 
مـن أحـد المتعاقديـن". حسـن حسـن الـبراوي، التـزام المؤمـن بالأمانـة في مرحلـة إبـرام العقـد، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، 5002-6002، 
ص 24. وتأكيـًدا عـى هـذا التوجـه الفقهـي يـرى جانـب آخـر مـن الفقـه بـأن "خصوصيـة عقـد الإذعـان لا تبـدو في مسـعى المتعاقـد ورغبتـه في التفـاوض 
أو إحجام ــه وعزوف ــه عــن ذل ــك، وإن ــما تكمــن في حظــر التف ــاوض المفــروض علي ــه م ــن المتعاق ــد الآخــر، وذل ــك الحظــر ال ــذي ي ــؤدى ب ــه إلى الإذعــان 
للتعاقـد". محمـد حسـن عبـد العـال، مفهـوم الطـرف الضعيـف في الرابطـة العقديـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، 7002، ص 18.
2  حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بن المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية، 6991، ص 413.
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عـى أنـه: "إذا تـم العقـد بطريـق الإذعـان، وتضمـن شروًطـا تعسـفية، جـاز للقـاضي بنـاًء عـى طلـب الطـرف 
المذعـن، أن يعـّدل مـن هـذه الـروط بـما يرفـع عنـه إجحافهـا، أو أن يعفيـه منهـا كليـة، ولـو ثبـت علمـه بهـا، 
وذلـك وفًقـا لمـا تقـي بـه العدالـة، ويقـع باطـًلا كل اتفـاق عـى خـلاف ذلـك"1.
لقـد انطلـق هـذا النـص مـن فرضي ـة مهمـة، وهـي أن يكـون العقـد ال ـذي أب ـرم ب ـن وكال ـة السـياحة 
(صاحب ــة موق ــع الإنرن ــت)، وب ــن الســائح ه ــو عق ــد إذع ــان. 
ونحـن قـد انتهينـا إلى أن عقـد السـياحة الإلكـروني، وفًقـا للاتجـاه الموسـع لمفهـوم عقـد الإذعـان، يدخـل 
ضمـن عقـود الإذعـان. وبالتـالي يمكـن تطبيـق نـص المـادة 601 مـن القانـون المـدني القطـري، وكذلـك المـادة 
18 مـن القانـون المـدني الكويتـي عـى عقـد الدخـول إلى موقـع الإنرنـت الـذي يبرمـه السـائح مـع مواقـع 
الإنرنـت: كجوجـل، والفيـس بـوك، والياهـو... ، للاسـتفادة مـن الخدمـات التـي يقدمهـا لـه.
وبنـاًء عـى هـذا التكييـف، فـإذا تضمـن عقـد الدخـول، أو الاشـراك في الموقـع شروًطـا تعسـفية ومجحفـة، 
فيجــوز للق ــاضي أن يتدخــل بالتعدي ــل، أو الإعف ــاء م ــن مث ــل هــذا ال ــرط المجحــف ال ــذي يتع ــارض م ــع 
العدالـة. 
وقـد اعتـبر المـّرع القطـري والمـرع الكويتـي، وفًقـا للفقـرة الأخـرة مـن المـادة 601 مـدني قطـري و18 
مـدني كويتـي، أن سـلطة القـاضي في تعديـل الـروط التعسـفية، أو إعفـاء الطـرف المذعـن منهـا كليـة، مـن 
القواعـد الآمـرة المتعلقـة بالنظـام العـام، ومـن ثـم يقـع باطـًلا كل اتفـاق عـى خـلاف ذلـك.
الوجه الثاني: الشك يفسر لمصلحة المدين
تنـص المـادة 701 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أنـه: "في عقـود الإذعـان يفـسر الشـك في مصلحـة 
الطـرف المذعـن دائنًـا كان أم مدينًـا". كـما نصـت المـادة 28 مـن القانـون المـدني الكويتـي عـى أنـه "في عقـود 
الاذعـان، يفـسر الشـك دائـما في مصلحـة الطـرف المذعـن".
ويتعل ــق هــذا الجان ــب م ــن الحماي ــة بطريق ــة تفســر ال ــروط العقدي ــة الت ــي يكتنفه ــا الشــك أو يلابســها 
الغمــوض، حي ــث إن الشــك يتع ــن تفســره لمصلحــة المذعــن. 
وهـو مـا أكدتـه المذكـرة الايضاحيـة للقانـون الكويتـي ذلـك بقولهـا "وتعـرض المـادة 28 لتفسـر الشـك 
1  وقـد بينـت المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون المـدني الكويتـي الغايـة مـن حمايـة الطـرف المذعـن في المـادة 18 بقولهـا "وتقـرر المـادة 18 حمايـة فعالـة للطـرف 
المذعـن - وهـي الغايـة التـي اسـتهدفها الفكـر القانـوني دوًمـا - اعتبـاًرا بأنـه في قبولـه للعقـد يرضـخ لإرادة المتعاقـد الآخـر ويسـلم بروطـه مـن 
غـر نقـاش. وتركـز الحمايـة في تجنيبـه المذعـن أثـر اعـمال الـروط التعسـفية الجائـرة المجحفـة بـه. وهـي تكـون كذلـك إذا جـاءت مجافيـة مـع مـا 
ينبغـي أن يسـود التعامـل مـن شرف ونزاهـة، أو مـع مـا يوجبـه مـن مراعـاة مقتضيـات حسـن النيـة. وتثبـت هـذه الحمايـة، حتـى لـو كان المذعـن يعلـم 
بهـا وشـملها بالتـالي رضـاؤه. وسـبيل الطـرف المذعـن إلى توفـر الحمايـة لنفسـه هـو أن يلجـأ إلى القضـاء، الـذي لـه، بنـاء عـى طلبـه، وعـى حسـب 
الأحـوال، ووفًقـا لمـا تقتضيـه العدالـة، أن يعـدل مـن الـروط التعسـفية بـما يرفـع اجحافهـا عـن الطـرف المذعـن، أو يعفيـه كليـه منهـا. ويقـع باطـًلا 
كل اتفـاق مـن شـأنه أن يرفـع تلـك الحمايـة بوجهيهـا."
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الـذي يبقـى في عبـارات عقـد الاذعـان الغامضـة، والتـي لا تصـل وسـائل التفسـر الى تبديـده، وتقـي بـأن 
الشــك يف ــسر دائ ــًما، وفي كل الأحــوال، لمصلحــة الطــرف المذعــن، وه ــذا مظه ــر آخــر م ــن مظاه ــر الحماي ــة 
للجانـب الضعيـف في عقـد الإذعـان"1.
2- التزام وكالة السياحة بضمان سلامة السائح:
تجـدر الإشـارة إلى أن سـلامة، وأمـن السـائح تعتـبر أهـم عامـل لتشـجيع السـائح عـى الاشـراك في الرحلة 
الس ــياحية2. وه ــذا الالت ــزام يلق ــي ع ــى عات ــق وكالات الس ــياحة والس ــفر، الت ــي تنظ ــم الرحل ــة الس ــياحية، 
وتكـون مسـؤولة مدنًيـا، باعتبارهـا مهنًيـا محرًفـا عـن تبعـات نشـاطها3.
ولق ــد ح ــدث تط ــور مه ــم للالت ــزام بضــمان الس ــلامة في عق ــود الس ــياحة والس ــفر، حي ــث كان القضــاء 
الفرنـي يكيـف هـذا الالتـزام عـى أنـه التـزام ببـذل عنايـة أو بوسـيلة4، ثـم عـدل القضـاء حالًيـا عـن هـذا 
الاتجـاه، وقـرر أن التـزام وكالات السـفر والسـياحة بضـمان سـلامة السـائح والمسـافر، هـو التـزام بتحقيـق 
نتيجـة، مضمون ـه وصـول السـائح سـاًلما معـاًفى إلى بلـده، ولا تتخلـص وكال ـة السـياحة مـن هـذا الالت ـزام 
إلا بإثب ــات الســبب الأجنب ــي5.
 وهــذا م ـا أكــدت علي ـه الم ـادة 112 .L .trA في الفقـرة 61 مـن تقن ـن السـياحة6، في نصهـا عـى أن ـه، 
يسـأل في مواجهـة العميـل عـن حسـن تنفيـذ الخدمـات المنصـوص عليهـا في هـذا العقـد، سـواء كان تنفيـذ 
ه ــذه الخدم ــات يت ــم بواس ــطة المهن ــي نفس ــه، أو بواس ــطة مقدم ــي خدم ــات الس ــفر الآخري ــن، وذل ــك دون 
المسـاس بحـق المهن ـي في الرجـوع عـى هـؤلاء الآخريـن7.
1  الذكرة  الإيضاحية للقانون الكويتي، المادة 28، ص 59.
2  راجـع: للمزيـد عـن مضمـون الالتـزام بسـلامة السـائح في عقـود السـياحة، عابـد فايـد عبـد الفتـاح، "الالتـزام بضـمان السـلامة في عقـود السـياحة في 
ضـوء قواعـد حمايـة المسـتهلك"، دراسـة مقارنـة في القانـون المـصري والقانـون الفرنـي، مجلـة حقـوق حلـوان، ص 672. 
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ويعتـبر كذلـك المهنـي الـذي يبيـع خدمـة السـفر المذكـورة، وفًقا للـمادة 11 فقـرة 1، مسـؤوًلا بقـوة القانون 
عـن أداء الخدمـة المنصـوص عليهـا في هـذا العقـد، دون المسـاس بحقـه في الرجـوع عـى مقـدم الخدمـة. ويجـوز 
إعفـاء المهنـي مـن كل أو بعـض مسـؤوليته، إذا أثبـت أن عـدم التنفيـذ يرجـع إلى فعـل السـائح نفسـه أو فعـل 
غـره أو قـوة قاهـرة.
المبحث الثالث: نحو اقتراح نظام حماية مدنية للسائح في دولة قطر
في هـذا المبحـث نتعـرض لخصوصيـة الجوانـب القانونيـة لحمايـة السـائح، في ضـوء تجـارب الـدول التـي 
قام ــت بتنظي ــم كأس الع ــالم، مث ــل: بريطاني ــا، والبرازي ــل، وجن ــوب أفريقي ــا، وحديًث ــا روس ــيا، ث ــم نع ــرض 
جوانـب النظـام القان ـوني المقـرح لحماي ـة السـائح في دول ـة قطـر في هذي ـن المطلبـن:
المطلب الأول: خصوصية حماية السائح في التجارب الحديثة لتنظيم كأس العالم
في الواقـع إن النظـام القانـوني المقـرح لحمايـة السـائح الأجنبـي في دولـة قطـر يتميـز بخصوصيـة مهمـة، 
تنب ـع مـن أن هـذا النظـام المقـرح سـيطبق بصفـة خاصـة في دول ـة قطـر، وأثن ـاء اسـتضافتها لـكأس العـالم 
2202، بحيـث يشـعر السـائح بالطمأنينـة الكافيـة والأمـان، مـن أيـة مشـكلات قانونيـة قـد يتعـرض لهـا. 
وم ــن ث ــم ســيكون م ــن الأهمي ــة أن نعــرض لثلاث ــة اتجاهــات تريعي ــة، ت ــم رصده ــا في مــروع بحث ــي 
ممـول مـن الصنـدوق القطـري للأبحـاث، انتهـى إلى وجـود ثـلاث تجـارب رئيسـة بخصـوص تجـارب الـدول 
في الإصـلاح التريعـي المصاحـب لاسـتضافة كأس العـالم، وأثـر ذلـك عـى كفالـة الحمايـة القانونيـة للسـائح 
الأجنبـي1:
وقـد تمثـل الاتجـاه الأول في إصـدار تريـع منفـرد أو خـاص، يتضمـن جميـع التعديـلات التريعيـة التـي 
تطلبهـا لجنـة الفيفـا، مـن أجـل تنظيـم كأس العـالم. وبينـت الدراسـة أن دولـة البرازيـل هـي التـي تبنـت هـذا 
الاتجـاه عن ـد اسـتضافتها لـكأس العـالم 4102 بإصدارهـا في يوني ـو 2102، مـا يعـرف بقان ـون كأس العـالم 
"tcA puC dlroW"، والـذي تضمـن عـدًدا مـن الأحـكام القانونيـة بخصـوص مـا يـي:
 تغليظ العقوبات المدنية والعقابية للغش والبيع غر المروع لتذاكر المباريات.- 
 وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة، وبالأخـص حقـوق البـث التليفزيـوني والفضائـي، وتصريـح العمـل - 
والحصـول عـى رخصـة الإقامـة. 
1  هـذه التجـارب تـم رصدهـا في دراسـة قانونيـة بعنـوان "التنظيـم القانـوني لعقـود التشـييد والبنـاء في ضـوء تنظيـم دولـة قطـر لـكأس العـالم 2202" 
ش ــارك فيه ــا ط ــارق جمع ــة، وحســن ب ــراوي، وعب ــد الن ــاصر هياجن ــة، وياســن الش ــاذلي لم ــروع بحث ــي رق ــم (631-5-999-8PRPN) المم ــول م ــن 
الصن ـدوق القطـري لرعاي ـة البحـث العلمـي ضمـن برنامـج الأولوي ـات الوطني ـة للبحـث العلمـي، ال ـدورة الثامن ـة، وجامعـة قطـر.
وللمزيد عن هذا المروع يرجى زيارة الموقع الإلكروني للمروع البحثي:/moc.aq-walnoitcurtsnoc-2202pucdlrow.www//:sptth 
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ومـن الـدول التـي تبنـت هـذا الاتجـاه دولـة بريطانيـا عنـد تنظيمهـا للألعـاب الأولمبيـة في عـام 2102، 
حي ــث أص ــدرت م ــا يس ــمى "tcA semaG nodnoL ehT"، وال ــذي بموجب ــه منح ــت الأجه ــزة المعني ــة 
سـلطات خاصـة لتنظي ـم المـرور داخـل المـدن، وأيًضـا دعـم سـلطات إنف ـاذ القان ـون في مكافحـة الجريمـة 
المنظمــة، والبي ــع غــر المــروع لتذاك ــر المباري ــات، والإعلان ــات الكاذب ــة والمضلل ــة.
وبالنسـبة للاتجـاه الثـاني، فقـد تمثـل في إصـدار تريـع خـاص لـكأس العـالم، يتضمـن إجـراء تعديـلات 
تريعي ــة متع ــددة "noitalsigeL elpitluM" ع ــى كاف ــة التريع ــات القائم ــة ذات الصل ــة بتنظي ــم كأس 
العـالم، حتـى تكـون جـزًءا مـن المنظومـة التريعيـة للدولـة، حتـى بعـد انتهـاء هـذا الحـدث الريـاض العالمـي.
وق ــد اعتمــدت دول ــة روســيا ه ــذا التوجــه، بإصداره ــا قانوًن ــا تمهيدًي ــا يتعل ــق بتنظي ــم كأس الع ــالم، ث ــم 
شرع ــت في تعدي ــل التريع ــات القانوني ــة ذات الصل ــة بش ــكل منفصــل.
ويمثـل الاتجـاه الثالـث والـذي اعتمـدت عليـه دولـة جنـوب أفريقيـا، في اسـتصدار تريـع خـاص يخـّول 
الـوزرات المعنيـة والسـلطات المحليـة، إصـدار اللوائـح المناسـبة لتنظيـم كأس العـالم. فقـد أصـدرت تريًعـا 
خاًصـا بـكأس العـالم تنـاول فقـط الأمـور الإجرائيـة، تـارًكا التفاصيـل القانونيـة إلى اللوائـح المتعاقبـة التـي 
تصـدر مـن الـوزرات أو السـلطات المحليـة.
وأخـًرا نعـرض لتجربـة إضافيـة كانـت سـابقة في وقتهـا عـى التجرب ـة البرازيليـة، البريطانيـة، الجنـوب 
أفريقي ـة والروسـية، وهـي التجرب ـة الألماني ـة، وقـد أفردناهـا ببعـض التفصيـل نظـًرا لأنهـا تعـد أحـد أكث ـر 
التج ــارب ج ــدارًة بالاهت ــمام، ذل ــك أن جمهوري ــة ألماني ــا الاتحادي ــة ق ــد اس ــتضافت العدي ــد م ــن الفعالي ــات 
الرياضيـة؛ لم تصـدر ألمانيـا تريعـات خاصـة باسـتضافة مونديـال 6002، بـل عـى عكـس التجـارب المذكورة 
أعـلاه اسـتثنت مـن القوانـن مـا قـد يخـدم السـائح الأجنبـي خـلال فـرة المونديـال، وقـد صـدرت العديـد 
مـن التقاريـر الجامعـة لأبـرز الخطـوات الاقتصاديـة والقانونيـة التـي اتخـذت في وقـت المونديـال، وفيـما يـي 
أهـم الاسـتثناءات التـي وردت عـى القوانـن والتدابـر المتخـذة خـلال وأثن ـاء كأس العـالم 6002 1:
عمل محاكم استثنائية سريعة في إجراءات التقاضي داخل الملاعب.- 
اسـتثناءات خاصـة بقوانـن الضوضـاء داخـل الولايـات بسـبب اسـتمرار المباريـات إلى مـا بعـد السـاعة - 
01 مسـاء.
اسـتثناء المحـال التجاريـة مـن أوقـات الإغـلاق الرسـمية الخاصـة بالولايـات الألمانيـة، حيـث أن الوائح - 
تمنـع اسـتمرار العمـل في المحـال التجاريـة إلى مـا بعـد السـاعة 8 مسـاء.
استثناءات خاصة بتريعات العمل.- 
تقديم إعفاءات ضريبية عى الـ AFIF والسياح.- 
 llöB hcirnieH ,dnalhcstueD ni 6002 tfahcsretsiemtlewllabßuF eid fua ekcilbkcüR … ?nehcrämremmoS niE ,uassuR naitsirhC 1
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توسيع الموافقات عى حضور الرطة الأجنبية والعمل مع الرطة الألمانية خلال فرة المونديال1.- 
تقدي ــم الس ــلطات الألماني ــة منًح ــا لتجدي ــد بع ــض ملاع ــب ك ــرة الق ــدم أو إع ــادة تصميمه ــا أو بن ــاء - 
ملاع ــب جدي ــدة.
إنشـاء "مركـز المعلومـات والتعـاون الوطنـي (CCIN)" لــجمع المعلومـات وإنشـاء "التقريـر الوطنـي - 
لـكأس العـالم 6002"، والـذي يصـدر يومًي ـا عـن إدارة وزارة الداخليـة الاتحاديـة وبمشـاركة العديـد 
مـن الهيئـات الحكوميـة المحليـة والفيدراليـة.
تطويـر "مفهـوم نموذجـي للحمايـة مـن الكـوارث" تعنـى فيـه فـرق الإطفـاء وخدمـات الطـوارئ مـن - 
قبـل الحكومـة الفيدراليـة وحكومـات الولايـات.
اسـتخدام (طائـرات SCAWA التابعـة لحلـف الناتـو) لوضـع نظـام الإنـذار المبكـر والمراقبـة جـًوا (مـن - 
قاعـدة  nehcriknelieG  التابعـة لحلـف شـمال الأطلـي)، لمراقبـة المجـال الجـوي الألمـاني. 
زيادة التشديد في إجراءات الدخول إلى ألمانيا من الدول المعروفة بتصدير المهاجرين.- 
إعلان ضمان للبنية التحتية العاملة من وإلى الملاعب.- 
ممـا سـبق يتضـح أن أقـرب التجـارب مـن حيـث إمكانيـة التطبيـق، هـي التجربـة الروسـية التـي اعتمـدت 
عـى إجـراء تعديـلات تريعيـة عـى القوانـن النافـذة آنـذاك2. لـذا سـيكون مـن الملائـم للمـرع القطـري 
أن يتدخـل بتعديـل قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 02 لسـنة 8102، بـأن يضيـف في البـاب الأول فصـًلا عـن 
حقـوق السـائح، تكفـل لـه الحمايـة المدنيـة في مواجهـة شركات أو وكالات السـياحية الوطنيـة والأجنبيـة.
المطلب الثاني: جوانب النظام القانوني المقترح لحماية السائح في دولة قطر
بالنظـر إلى أننـا انتهينـا إلى اقـراح قيـام المـّرع القطـري، بإدخـال بعـض التعديـلات التريعيـة عـى قانـون 
تنظي ــم الس ــياحة الح ــالي، ف ــإن ه ــذه التعدي ــلات س ــتتضمن وضــع تنظي ــم قان ــوني يتضم ــن إدخ ــال بع ــض 
التعريفـات عـى البـاب الأول مـن قانـون السـياحة الحـالي، وتتضمـن هـذه التعريفـات تعريـف عقـد السـياحة 
ووكال ـة السـياحة والسـائح والـركات السـياحية، وتعريـف الأنشـطة السـياحية تعريًف ـا موسـًعا، وندخـل 
أيًضـا فصـًلا مسـتًقًلا عـى البـاب الثـاني، يتضمـن حقـوق والتزامـات وكالات وشركات السـياحة في مواجهـة 
1  يذكـر أن السـلطات الألمانيـة سـمحت للرطـة الأجنبيـة التواجـد في محيـط الملاعـب بهـدف تسـهيل عمليـة التنظيـم والتفاهـم مـع الجماهـر بمختلـف 
اللغـات، وقـد قـدم أحـد اعضـاء البوندسـتاغ الألمـاني "البرلمـان الألمـاني" سـؤال عـن الأسـانيد القانونيـة التـي اسـتند عليـه السـلطات الألمانيـة للرطـة 
الأجنبيـة الدخـول لأراضيهـا والعمـل خـلال فـرة البرلمـان، فكانـت الإجابـة أن ألمانيـا قـد وقعـت سـلفا مجموعـة مـن المعاهـدات الأمنيـة مـع مجموعة 
مـن الـدول الأوربيـة تسـمح مـن خـلال تواجـد الرطـة في البلديـن في حـال الاحتيـاج، للمزيـد بهـذا الصـدد وللاطـلاع عـى المعاهـدات المبرمـة 
يرجـى الاطـلاع عـى وثيقـة رقـم 8924/71، gaTsednuB rehcstueD، 71.edoireplhaW، الصـادرة بتاريـخ 0102/21/22، ص 2 و3.
2  وبالنظـر إلى أن روسـيا هـي أحـدث الـدول تنظيـًما لـكاس العـالم، فقـد سـمحت الحكومـة الروسـية للمشـجعن مـن مختلـف دول العـالم للقـدوم إلى 
أراضيهـا لحضـور نهائيـات كأس العـالم لكـرة القـدم في نسـختها 12، دون الحاجـة إلى التأشـرة، وذلـك مـن خـلال بطاقـة هويـة المشـجع (DI NAF)، 
والتـي يتـم منحهـا لأي مشـجع ينجـح في شراء تذكـرة واحـدة عـى الأقـل، لأي مـن مباريـات البطولـة عـبر الموقـع الرسـمي للاتحـاد الـدولي لكـرة 
القـدم (الفيفـا)، وأمـر الرئيـس الـروسي بالإبقـاء عـى نظـام السـفر إلى روسـيا دون تأشـرة مسـبقة المتبـع في المونديـال، حتـى نهايـة العـام. راجـع: 
(آخ ــر زي ــارة الس ــبت المواف ــق 91 يناي ــر 9102): lmth.xedni/di-naf/noitasinagro/pucdlrow/moc.affi.ra//:sptth
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر43
السـائحن. وفيـما يـي نعـرض لأهـم ملامـح هـذا الاقـراح بقانـون تعديـًلا عـى قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 
02 لسـنة 8102عـى النحـو التـالي:
الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى:
عقـد السـياحة: هـو اتفـاق تلت ـزم بمقتضـاه وكال ـة السـياحة والسـفر ب ـأداء خدمـات للسـائح، وفًق ـا - 
لبرنامـج سـياحي معـن، مقابـل مبلـغ مـالي.
وكال ـة الس ـياحة: هـي كل مؤسسـة تجاري ـة تمـارس نشـاًطا سـياحًيا يتمث ـل في تنظي ـم وبي ـع رحـلات، - 
أو برام ــج وإقام ــات فردي ــة، أو جماعي ــة وكل أن ــواع الخدم ــات المرتبطــة بهــا.
السـائح: هـو الشـخص الـذي يسـافر إلى بلـد أجنبـي، ويقيـم بهـا مـدة لا تصـل إلى الحـد الـذي يعـد - 
فيـه هـذا البلـد الأجنبـي موطنًـا لـه. أو هـو الشـخص، الوطنـي أو الأجنبـي، الـذي يسـتهدف تحقيـق 
غـرض أو أكثـر مـن أغـراض السـياحة.
الرك ــة الس ــياحية: ه ــي كل شرك ــة ت ــم إنشــاؤها، وفًق ــا لأحــكام قان ــون التجــارة، ويكــون نشــاطها - 
تنظي ــم رحــلات س ــياحية.
الأنش ــطة الس ــياحية: تتمث ــل في تنظي ــم وتســويق الرحــلات الســياحية والســفر، وفق ــا لم ــا تن ــص علي ــه - 
اللائحــة التنفيذي ــة له ــذا القان ــون1.
الفصل الثاني: حقوق والتزامات وكالات وشركات السياحة في مواجهة السائحن
المادة الثانية:
تلتزم وكالات وشركات السياحة بما يي:
إعـلام السـائح مسـبًقا بطريقـة واضحـة ومفهومـه وبكافـة طـرق الإعـلان، عـن الخصائـص الأساسـية - 
للخدمـة المقدمـة والمتعلقـة بالسـفر والإقامـة والمقابـل الـذي يجـب عليـه دفعـه وطـرق الوفـاء بـه.
ضــمان تنظي ــم الرحل ــة، ب ــما يحق ــق ســلامة عملائه ــا، وحس ــن تنفي ــذ الالتزام ــات الناش ــئة ع ــن عق ــد - 
1  ومن أمثلتها: 	 تنظيم الجولات والزيارات السياحية.
	 تنظيم أنشطة الصيد البري والبحري والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات.
	 توفر خدمة المرجمن والمرشدين السياحين للسياح.
	 خدمات حجز غرف في الفنادق، وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
	 الخدمات اللوجستية السياحية، وبيع كل أنواع تذاكر النقل.
	 بيع تذاكر أماكن الحفلات الرفيهية، والفعاليات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غر ذلك.
	 استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم.
	 التأمن من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية.
	 تمثيل وكالات سياحية محلية أو أجنبية أخري بقصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها.
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السـياحة، سـواء كان تنفيـذ هـذا العقـد يتـم بواسـطة الوكالـة نفسـه أم بواسـطة مقدمـي خدمـات السـفر 
الآخريـن، وذلـك دون المسـاس بحـق المهنـي في الرجـوع عـى هـؤلاء الآخريـن. ولا تعفـى الوكالـة مـن 
مســؤوليتها إلا بإثب ــات أن ع ــدم التنفي ــذ أو التنفي ــذ المعي ــب، يرجــع إلى فع ــل الســائح نفســه، أو فع ــل 
غـره، أو قـوة قاهـرة.
حسن إعداد واختيار البرامج الرفيهية للسائح.- 
ضـمان حسـن سـر الرحلـة في النقـل السـياحي، ومراعـاة التنسـيق والتنظي ـم الدقي ـق لكاف ـة مراحـل - 
الرحل ــة والإقام ــة.
حسن اختيار مقدمي الخدمات ومتابعتهم ومراقبتهم.- 
تقديم المساعدة والمشورة لعملائها.- 
المادة الثالثة:
يلتزم السائح أو العميل في مواجهة وكالة أو شركة السياحة بالالتزامات الآتية:
إعلام وكالة السياحة بكل ما من شأنه أن يرتب مخاطر مادية، أو قانونية عى قيامه بالرحلة.- 
احرام التعليمات الصادرة من الوكالة، أو الركة المنظمة لبرنامج الرحلة.- 
خاتمة
لا ش ــك في أن توف ــر الحماي ــة المدني ــة للس ــائح الأجنب ــي في دول ــة قط ــر في ض ــوء تنظمه ــا ل ــكأس الع ــالم 
2202، اسـتدعى الحديـث عـن أوجـه القصـور التريعـي في قانـون تنظيـم السـياحة القطـري رقـم 02 لسـنة 
8102، الـذي عنـي بتنظيـم شروط وإجـراءات منـح الراخيـص للمنشـآت السـياحية، وغفـل هـذا القانـون 
عـن تنظيـم العلاقـة بـن الـوكالات السـياحية والسـائحن عنـد إبـرام عقـد السـياحة. ومـن ثـم تـم تقسـيم 
هـذا البحـث إلى ثلاثـة مباحـث: تناولنـا في المبحـث الأول ماهيـة نظـام الحمايـة المدنيـة للسـائح الأجنبـي في 
القانـون القطـري، المتمثـل في ضوابـط وشروط مزاولـة النشـاط السـياحي والتزامـات المرخـص لـه، وخصصنا 
المبحـث الثـاني للحديـث عـن مظاهـر الحمايـة المدنيـة للسـائح في القانـون المقـارن، في مرحلتـي: إبـرام عقـد 
وتنفيـذ عقـد السـياحة، وتناولنـا في المبحـث الثالـث النظـام القانـوني المقـرح لكفالـة حمايـة حقـوق السـائحن 
في دولـة قطـر.
وانتهينا من هذا البحث إلى النتائج الآتية:
ع ــدم تنظي ــم الم ــّرع القط ــري في قان ــون تنظي ــم الس ــياحة الح ــالي رق ــم 02 لس ــنة 8102، لحق ــوق   -
والتزامـات السـائح في مواجهـة شركات ووكالات السـياحة، مكتفًيـا بتنظيـم شروط وإجـراءات منـح 
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أو إلغ ــاء الراخي ــص الإداري ــة بمزاول ــة مهن ــة الس ــياحة للمنش ــآت الفندقي ــة والس ــياحية والأنش ــطة 
الس ــياحية والمهرجان ــات والفعالي ــات الس ــياحية ومكات ــب تنظيمه ــا وكذل ــك إج ــراءات تصنيفه ــا.
 بي ــان أوجــه الحماي ــة المدني ــة للســائح بصفت ــه مســتهلًكا، في تقن ــن الســياحة الفرن ــي وقان ــون حماي ــة  - 
المس ــتهلك الكويت ــي في مرحلت ــي: إب ــرام وتنفي ــذ عق ــد الس ــياحة. حي ــث إن ــه في مرحل ــة إب ــرام عق ــد 
السـياحة تلتـزم المنشـأة السـياحة المرخـص لهـا بالتزامـن همـا: 1- الالتـزام بالإعـلام قبـل التعاقـدي: 
ال ــذي، بن ــاًء علي ــه، ألق ــى الم ــّرع الفرن ــي بموجــب ن ــص الم ــادة 111-1 م ــن تقن ــن الاس ــتهلاك 
الفرنـي عـى عاتـق وكالـة السـياحة الالتـزام بالإعـلان السـابق للعميـل بـروط وتفاصيـل الرحلـة 
بطريقـة واضحـة ومفهومـة، ويتـم تنفيـذ هـذا الالتـزام عملًي ـا عـن طريـق قيـام كل منشـأة سـياحية 
مرخـص لهـا بتسـليم السـائح عـدًدا مـن الكتيبـات، وقوائـم الدعايـة التـي تتضمـن معلومـات وبيانات 
دقيقـة وشـاملة عـن الرحلـة التـي سـتنظمها لـه الوكالـة السـياحية، وتسـلمه أيًضـا الوثيقـة التعاقديـة 
التـي تكـون في شـكل اسـتمارة أو نـرة تسـجيل، وتحتـوي كذلـك عـى البيانـات التفصيليـة للرحلـة. 
وانتهينـا تطبيًقـا لذلـك إلى القـول: بـأن سـكوت وكالـة السـياحة، كمتعاقـد مهنـي، عمـًدا عـن إعـلام 
السـائح بالمعلومـات الجوهريـة عـن الرحلـة التـي ينظمهـا لـه، مـع علمهـا بهـذه البيانـات، وأنهـا محـل 
اعتبـار لـدى السـائح المتعاقـد الـذي يجهلهـا - بمعنـى أنـه لـو علـم بهـا لاتجهـت إرادتـه اتجاًهـا غـر 
الـذي اتجهـت إليـه في التعاقـد - يعتـبر في نـص المـادة 431/2 مـن القانـون المـدني القطـري والمـادة 
251 م ــن القان ــون الم ــدني الكويت ــي م ــن قبي ــل الحي ــل المكون ــة لعي ــب للتدلي ــس، ال ــذي يجي ــز طل ــب 
إبطـال عقـد السـياحة. ويتمثـل الالتـزام الثـاني في التـزام المنشـآت السـياحية بحمايـة السـائح المسـتهلك 
مـن الإعلانـات المضللـة، أثنـاء قيـام المنشـآت السـياحية بالإعـلان عـن برامجهـا السـياحية وبخاصـة 
عـبر مواقـع الإنرنـت. وفي مرحلـة تنفيـذ العقـد تلتـزم المنشـآت السـياحية بالتزامـن: يتمثـل الالتـزام 
الأول في حمايـة السـائح المسـتهلك مـن الـروط التعسـفية في عقـود السـياحة الإلكرونيـة، وانتهينـا إلى 
القـول: بـأن المـرع القطـري في المـواد 601 و701 مـدني والمـرع الكويتـي في المـواد 18 و28 مـدني، 
ق ــد كف ــل الحماي ــة القانوني ــة للس ــائح، بوصف ــه الط ــرف الضعي ــف المذع ــن م ــن ال ــروط التعس ــفية 
الت ــي تعك ــس - في الغال ــب الأع ــم - اله ــوة الشاس ــعة ب ــن إرادة وكال ــة الس ــياحة (صاحب ــة موق ــع 
الإنرنـت) التـي تنفـرد وحدهـا بتحضـر عقـد الدخـول إلى موقعهـا، ووضـع فيـه مـن الـروط التـي 
تحقـق مصلحتهـا، وبـن إرادة السـائح الشـخص الضعيـف الـذي لا يكـون أمامـه سـوى قبـول هـذه 
الـروط المجحفـة.  - الت ـزام المنشـآت السـياحية بضـمان سـلامة السـائح، كعامـل مهـم لتشـجيع 
السـائح عـى الاشـراك في الرحلـة السـياحية، واعتبـار الالتـزام الناشـئ عنـه التزاًمـا بتحقيـق نتيجـة، 
مضمون ـه وصـول السـائح سـاًلما معـاًفى إلى بل ـده، ولا تتخلـص وكال ـة السـياحة مـن هــذا الالت ـزام 
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إلا بإثبـات السـبب الأجنبـي، وهـذا مـا أكـدت عليـه المـادة 112 .L .trA في الفقـرة 61 مـن تقنـن 
السـياحة.
تـم عـرض أربـع تجـارب تريعيـة، بشـأن تنظيـم كأس العـالم هـي: التجربـة الروسـية، والبرازيليـة،  3-
والجن ــوب أفريقي ــة، والألماني ــة، وق ــد تبن ــى البحــث التجرب ــة الروس ــية الت ــي اعتم ــدت ع ــى إج ــراء 
تعديـلات تريعي ـة عـى القوان ـن الناف ـذة آن ـذاك. 
تبنـى البحـث اقراًحـا بقانـون يتضمـن إجـراء تعديـلات عـى قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 02 لسـنة   -
8102، بحي ــث يتضم ــن نصوًص ــا تكف ــل الحماي ــة المدني ــة للس ــائح الأجنب ــي في مواجه ــة شركات، 
أو وكالات الس ــياحية الوطني ــة والأجنبي ــة.
ونوصي بعد هذه النتائج بهذه التوصية:
ندعـو المـرع القطـري إلى تبن ـي مقـرح القان ـون ال ـذي انتهـى إلي ـه البحـث، ب ـما يكفـل توفـر قواعـد 
قانوني ــة موضوعي ــة خاصــة بحماي ــة الســائح الأجنب ــي.
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